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  ١٥:٠٠الساعة فتتحت الجلسة ا  
نطاق مبدأ الولاية القضائية    :  من جدول الأعمال   ٨٦البند  

  )A/68/113 ()تابع (العالمية وتطبيقه
تكلـــــم باســـــم ): اسويـــــسر(الـــــسيد ســـــيلبرشميت   - ١

اً، فقــال إن تلــك الولايــة القــضائية العالميــة     ليختنــشتاين أيــض 
تــساعد علــى ضــمان مقاضــاة مــرتكبي أطــر الجــرائم في ولايــة   
قـضائية معينــة حـتى وإن لم تــتمكن تلــك الولايـة القــضائية مــن    

وبالنــسبة لــبعض الجـرائم الجنائيــة، تعتــبر الولايــة  . القيـام بــذلك 
نطبقـة علـى    القضائية العالمية شرطاً تقتضيه المعاهدات الولاية الم      

علـى  . القضية أو يمكن الادعاء بها على أسـاس القـانون العـرفي           
: أن مواقـف الــدول الأعـضاء تتبــاين كـثيراً حــول هـذه المــسألة    

فبعض الـدول أدخلـت المبـدأ في قانونهـا الـوطني بينمـا لم تفعـل                 
ذلــك دول أخــرى؛ كمــا أن بعــض الــدول أرســته فيمــا يتعلــق  

 أن دولاً أخـرى ركـزت       بمجموعة واسعة من الجـرائم في حـين       
علــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد   
الإنسانية؛ إضافة لـذلك، فـإن بعـض الـدول اعتـبرت أن هنـاك               
مخـــاطرة تتعلـــق بإســـاءة الاســـتعمال في حـــين أن دولاً أخـــرى  
ــة إلى      ــة في الجهــود الرامي ــزة شــديدة الأهمي ــدأ ركي ــبرت المب اعت

  .على أسوأ الجرائممكافحة الإفلات من العقاب 
وتــابع قــائلاً إن تنــوع الآراء والممارســات بــين الــدول   - ٢

الأعـــضاء أعـــاق إحـــراز التقـــدم في مناقـــشات اللجنـــة خـــلال  
ــل يعـــنى     ــإن تـــشكيل فريـــق عامـ ــذا فـ ــيرة؛ ولـ ــسنوات الأخـ الـ

على أنه نظـراً لطبيعـة الموضـوع        . بالموضوع يعتبر تطوراً إيجابياً   
ــه ينبغــي  ــة فإن ــة التقني ــة  القانوني  النظــر بــصورة جــادة في إمكاني

ويمكـن تكليـف لجنـة      . إشراك لجنة القـانون الـدولي في المناقـشة        
ــة القـــضائية العالميـــة    ــالنظر في وضـــع الولايـ ــانون الـــدولي بـ القـ
ــة     بموجــب القــانون الــدولي، أو بالمــساعدة علــى تقــديم الأجوب
على الأسئلة القانونية المحـددة مـن خـلال دراسـة تحليليـة تركـز               

ــة في    علــى مم ــة في المحــاكم الوطني ــة القــضائية العالمي ارســة الولاي

ــة، ع ــراءات الجنائيــ ــا   الإجــ ــة الــــتي أجرتهــ ــرار الدراســ لــــى غــ
ويمكنها لتحقيق هـذه    .  حول تجزؤ القانون الدولي    ٢٠٠٦ عام

الغايــة أن تــستفيد مــن التقــدم المحــرز في الموضــوعات الأخــرى   
ــزام ب  المطروحــة علــى  تــسليم الجــدول أعمالهــا، مــن قبيــل الالت

  .)aut dedere aut judicare(المحاكمة  أو
قـــال إن الولايـــة القـــضائية ): الجزائـــر (الـــسيد بلعيـــد  - ٣

العالمية تعتبر أداة هامة في مكافحة الإفـلات مـن العقـاب علـى              
الجرائم الخطيرة، هذا إن طبقت بحسن نية وفقاً لمبادئ القـانون    

ئية الإقليميـة،  الدولي، من قبيـل سـيادة الدولـة، والولايـة القـضا       
ــة،      ــدأ الحماي ــة، ومب ــدول في المقاضــاة الجنائي وأســبقية عمــل ال
وعلــــى رأس هــــذه المبــــادئ مبــــدأ حــــصانة رؤســــاء الــــدول  

وينبغـــي أن تكـــون الولايـــة القـــضائية  . والحكومـــات الحـــاليين
  .العالمية آلية تكميلية يُـلجأ إليها كملاذ أخير

ائي وأعـــرب عـــن قلـــق حكومتـــه إزاء التطبيـــق الانتقـــ  - ٤
للولايــة القــضائية العالميــة دون    والتعــسفي والمــدفوع سياســياً  

ــة والمــساواة   ــة الدولي ــار الواجــب للعدال فالمحكمــة . ايــلاء الاعتب
ــة   ــة الدوليـ ــلال    الجنائيـ ــا خـ ــوال وجودهـ ــصرياً طـ ــزت حـ ركـ

ة وتجاهلـت حـالات غـير مقبولـة         فريقيعاماً على الدول الأ    ١١
قررت جمعيـة الإتحـاد     وعلى هذا، فقد    . في أنحاء العالم الأخرى   

ئية المعقـــودة في أديـــس أبـــاب في الأوروبي في دورتهـــا الاســـتثنا
، أنـه ينبغـي عـدم البـدء بأيـة           ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين الأول  ١٢

اتهامات أو مواصلتها أمام أية محكمة دوليـة أو لمحاكمـة رئـيس             
 أو أي فريقـــيحـــالي لإحـــدى دول أو حكومـــات الاتحـــاد الأ 

يحــق لــه أن يعمــل بهــذه الــصفة شــخص يعمــل بهــذه الــصفة أو 
طــوال فتــرة توليــه منــصبه، وذلــك حرصــاً علــى حمايــة النظــام    

وعلــى . الدســتوري والاســتقرار وســلامة الــدول الأعــضاء فيــه 
ضوء ذلك فإن وفده يدعم مواصلة اللجنة العمل حـول نطـاق       
ــرام       ــى أســاس احت ــه عل ــة وتطبيق ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي مب

  .السيادة واحترام استقلالها السياسيالمساواة بين الدول في 
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قالـت إنـه قبـل أن       ): بـيلاروس  (السيدة تتـارينوفيتش    - ٥
تنعكس جوانـب مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة في التـشريعات        
الوطنيــة، فإنــه يــتعين علــى القــانون الــدولي أن يرســي الجــرائم    

 ممـا ينبغـي أن يـشمل        –المحددة التي تنطبـق هـذه الولايـة عليهـا           
رائم ضـد الـسلام وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية               الج

وعلى الصعيد العملي، فإن الولاية القضائية العالميـة        . والقرصنة
توجــد بالفعــل علــى نطــاق محــدود فيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي     

 شـريطة تـوفر الـصلة بـين         ،تشكل موضوعاً للاتفاقيات الدولية   
ــة المحكمــة   ــها وت. المتــهم بارتكــاب الجريمــة ودول فــضل حكومت

نهجاً يستند إلى المعاهدات ويأخذ بسيادة القانون، على تطبيق          
الولاية القـضائية العالميـة، ممـا لا يمكـن اعتبـاره مـشروعاً إلا إذا             
اتفــق مــع قواعــد القــانون الــدولي المقبولــة عمومــاً ومــع ميثــاق   

أمــا في حــال خــلاف ذلــك، فإنــه يعتــبر مجــرد   . الأمــم المتحــدة
  .ادى الدول خارج نطاق أراضيهاتطبيق لقوانين فر

ــضائية     - ٦ ــة القـ ــوم الولايـ ــد مفهـ ــة تجريـ ونبـــهت إلى أهميـ
ــه نتيجــة لعــدم        ــوب المتأصــلة في ــضات والعي ــن التناق ــة م العالمي
وجــود آليــات عاملــة للتعــاون الــدولي، والافتقــار إلى قائمــة       
ــا، وممارســة       ــة عليه ــق هــذه الولاي ــتي تنطب ــالجرائم ال واضــحة ب

المـسائل المتعلقـة بانطبـاق الولايـة علـى الأفـراد            الإدانة الغيابية و  
. الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الـدولي       

وينبغـــي مقاضـــاة مـــرتكبي الجـــرائم الدوليـــة ومعاقبتـــهم وفقـــاً  
ــة   ــها الداخليـ ــدول ولقوانينـ ــة للـ ــات الدوليـ ــة . للالتزامـ فالولايـ

 في حــال القــضائية العالميــة أمــر اختيــاري وينبغــي ألا تطبــق إلا 
. انعــدام الولايــة القــضائية الوطنيــة، وعلــى أســاس حــسن النيــة  

وينبغـــي إقامـــة تـــوازن بـــين التطـــوير التـــدريجي لمبـــدأ الولايـــة   
القــضائية العالميــة واحتــرام مبــادئ الإنــصاف والمــساواة بــين       

  . الدول في السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
 العامـل   ق الفري ـ وعلـى وأضافت إنه ينبغي على اللجنـة         - ٧

 للتوصـل المعني بنطاق الولاية القضائية العالميـة وتطبيقـه الـسعي           
إلى تتوافــق في الآراء علــى قائمــة الجــرائم الــتي يمكــن أن تطبــق   

كمـــــا أن آراء الـــــدول . الولايـــــة القـــــضائية العالميـــــة عليهـــــا
ــانون    المعـــرب عنـــها في هـــذا المجـــال يمكـــن أن تفيـــد لجنـــة القـ
  ا الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة   في ســـياق دراســـته  الـــدولي

)aut dedere aut judicare .(     وأعلنـت دعـم وفـدها للاقتـراح
الــذي يــدعو إلى التعــاون بــين اللجنــة الــسادسة ولجنــة القــانون  

  .الدولي في هذا المضمار
ــودوالــــسيد  - ٨ ــا ( غبريميــــسكيل زيــ ــال إن ):إثيوبيــ  قــ

لميــة، وهــو حكومتــه ملتزمــة بتطبيــق مبــدأ الولايــة القــضائية العا
ــة في      ــوبي كــأداة تكميلي ــائي الإثي ــانون الجن ــدأ مــدرج في الق مب

وينبغـي أن   . الجهود الرامية إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب          
تمــارس الولايــة القــضائية العالميــة وفقــاً لقواعــد القــانون الــدولي  

عـن المقاضـاة    الأولى  وتقـع المـسؤولية     . التي يعتـرف بهـا الجميـع      
ضو الـتي ارتكبـت الجريمـة فيهـا؛ وينبغـي           على عـاتق الدولـة الع ـ     

ــا يتعلـــق     ــة إلا فيمـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــوء إلى الولايـ ــدم اللجـ عـ
بالجرائم الخطيرة التي تـؤثر علـى الإنـسانية جمعـاء والـتي يدينـها              

  .المجتمع الدولي
ــاً     - ٩ ــول عمومـ ــار إلى تعريـــف مقبـ ــار إلى أن الافتقـ وأشـ

فــق في الآراء علــى  للولايــة القــضائية العالميــة وعــدم تــوفر توا    
الجرائم التي تخضع لها، يصعبان التوصـل إلى تـوازن ملائـم بـين              
مثــول مــرتكبي الجــرائم أمــام العدالــة والحــد مــن نطــاق تطبيــق   

وقــد أدى الاخــتلاف في النــهُج إلى الأخــذ بترعــة ذاتيــة . المبــدأ
ــن     ــة الإفــــلات مــ ــى مكافحــ ــشترك علــ ــصميم المــ ــضر بالتــ تــ

ة الصادرة عن جمعية الاتحـاد      وتعكس القرارات المختلف  .العقاب
ــيالأ ــرت     فريقـ ــتي بوشـ ــدعاوي الـ ــات الـ ــول عمليـ ــا حـ  قلقهـ

ومــذكرات التوقيــف الــصادرة عــن محــاكم أجنبيــة معينــة ضــد   
وغيرهـم مـن كبـار المـسؤولين         رؤساء دول وحكومات أفارقـة    

ــصانة      ــهاكاً للحـ ــبهم، وذلـــك انتـ ــوليهم مناصـ ــرة تـ ــلال فتـ خـ
ــدولي   ــانون ال ــد تطبيــق  ولا. الممنوحــة لهــم بموجــب الق ــد، عن ب

الولايــة القــضائية العالميــة، مــن احتــرام ســيادة الدولــة وأســبقية   
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عمــل الــدول في المقاضــاة الجنائيــة والحــصانات الــتي يتمتــع بهــا  
 .بعض مسؤولي الدولة بموجب القانون الدولي

ــاً مــن      - ١٠ ــة العامــة، إنطلاق ــائلاً إن علــى الجمعي وأردف ق
دأ الولايــة القــضائية ذلــك، أن تتخــذ قــراراً يحــد مــن نطــاق مب ــ

ــاع عــن      ــدول الأعــضاء علــى الامتن ــه ويحــث ال ــة وتطبيق العالمي
كما ينبغي علـى اللجنـة أن تستكـشف إمكانيـة           . إساءة تطبيقه 

  .وضع معيار ثابت في هذا الصدد تقبله جميع الدول الأعضاء
قـــال إن الولايـــة ): اأفريقيـــجنـــوب (جـــويني الـــسيد   - ١١

ق إلا علـى جـرائم تخـضع للقـانون          القضائية العالمية الحق لا تطب    
ومــع ذلــك، وخــلال الــسنوات الأخــيرة، مــنح . الــدولي العــرفي

عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف سـلطات تـشبه سـلطات           
الولايــة القــضائية العالميــة للــدول الأطــراف فيهــا بفرضــها علــى 
ــهمين    ــسلم الأشـــخاص المتـ ــي أو أن تـ ــدول أن تقاضـ تلـــك الـ

. ينة ممن يوجد صـدفة فـوق أراضـيها   بارتكاب جرائم دولية مع 
ــة     ــضائية العالميـ ــة القـ ــضائية بالولايـ ــة القـ ــذه الولايـ ــرف هـ وتعـ
المشروطة، من حيث أن ممارسـتها مـشروطة بوجـود الـشخص      
ــة لا صــلة لهــا مــن حيــث      ــة المحكمــة، وهــي دول ــهم في دول المت

. الولاية القضائية بالجريمة بـدون وجـود الـشخص المعـني لـديها       
ــرك   ــه للمحــاكم   وعلــى هــذا فقــد ت  الأمــر في جانــب كــبير من

الوطنية لإنفاذ القانون الجنائي الدولي بمقاضاة أعـداء الإنـسانية          
ــشكل    ــذين ت ــن ال ــاء م ــدى   جمع ــساوية ل ــصلحة مت ــهم م معاقبت

  .الدول جميع
وتابع قائلاً إن البلد المعني هو الذي يقـرر مـا إذا كـان       - ١٢

ــدعوى المدن   ــة أو ال ــة الخاصــة  ســيؤخذ بمــسار المقاضــاة الجنائي ي
ومعظــم  . بــالتعويض، علــى أســاس الولايــة القــضائية العالميــة     

ــوب    ــا جنـ ــا فيهـ ــدول، بمـ ــالـ ــخص  أفريقيـ ــاكم أي شـ ا، لا تحـ
لارتكابــه جريمــة دوليــة إلا إذا كانــت قوانينــها الداخليــة تجــرّم   

ــسلوك ــلاده أدرجـــت في  . ذلـــك الـ ــة بـ ــار إلى أن حكومـ وأشـ
دوليـة بموجـب    قوانينها الداخلية مجموعة واسـعة مـن الجـرائم ال         

معاهــدات مــن قبيــل نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
، مما يتيح شكلاً مـا مـن        ١٩٤٩الدولية واتفاقيات جنيف لعام     

ــة    ــضائية العالميـ ــة القـ ــكال الولايـ ــلاده   . أشـ ــدت بـ ــا اعتمـ كمـ
تــشريعات تــنص علــى الولايــة القــضائية خــارج إقليمهــا فيمــا    

رية الأجنبيــة حيثمــا يتعلــق بأنــشطة المرتزقــة والمــساعدة العــسك 
وفي . ا مــن حيــث الولايــة القــضائيةأفريقيــيوجــد صــلة بجنــوب 

قضية عرضت على المحاكم مؤخراً، وُجد أن سـلطات جنـوب           
ا، بموجب قـانون تنفيـذ نظـام رومـا الأساسـي وبموجـب              أفريقي

الدستور، عليها التزام يقـضي بـالتحقيق مـع مـواطني بلـد آخـر               
ــهمين بتعـــذيب مـــواطنيهم في بلـــده    م هـــم علـــى أســـاس   متـ

ا، ثم بمقاضـاة هـؤلاء، حـسب        أفريقيوجودهم في إقليم جنوب     
على أن هذا الاسـتنتاج يخـضع حاليـاً للاسـتئناف في            . الاقتضاء

  .محكمة الاستئناف العليا
واستطرد فقال إنه على الـرغم مـن توافـق الآراء العـام              - ١٣

اق على أن الولاية القضائية العالميـة هـي مبـدأ لـه أهميتـه في سـي                
مكافحة الإفلات من العقـاب، فـإن هنـاك عـدداً مـن المـشاكل               

تعريـف المبـدأ والحاجـة إلى التمييـز         : لم تحل بعد، ومنها ما يلي     
بينه وبين المفاهيم ذات الصلة، من قبيـل الولايـة القـضائية الـتي              
تمارســها المحــاكم الجنائيــة الدوليــة المنــشأة بموجــب معاهــدات؛   

سليم أو المقاضــاة وولايــة المحــاكم   والعلاقــة بــين الالتــزام بالت ــ  
الوطنية، وخصوصاً مسألة النظام الذي له الأسبقية؛ والحـصانة        
الآنيـــة لرؤســـاء الـــدول وضـــمان تطبيـــق الإجـــراءات الواجبـــة 
والإنصاف في المحاكمات الوطنية على أساس الولايـة القـضائية     
العالمية؛ ومـسألة مـا هـي الجـرائم الـتي تخـضع للولايـة القـضائية                

المية، غير تلك التي يوجـد اتفـاق عـام بـشأنها، والـتي تـشمل             الع
القرصـــنة والـــرق وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية   
والإبــادة الجماعيــة، وكــذلك الجــرائم الــتي تحــددها الاتفاقيــات  
من قبيل التعذيب وبعـض جـرائم الإرهـاب الـدولي؛ واحتمـال            

 ـــ سفي؛ تــــسييس تطبيــــق المبــــدأ أو تطبيقــــه الانتقــــائي أو التعـ
واختــتم . وإمكانيــة إحالــة الموضــوع إلى لجنــة القــانون الــدولي  
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كلمته موضحاً أنه في حين أن هناك اقتناعاً متزايـداً في مختلـف             
أنحاء العالم بأن الإفلات مـن العقـاب ينبغـي ألا يكـون موضـع               
تسامح بعد الآن وأن حقوق الإنسان يجب حمايتها، فإنه لابـد           

ــذه المق    ــين ه ــوازن ب ــة ت ــن إقام ــرام   م ــضيات والحاجــة إلى احت ت
  .سيادة الدول

قالـت  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (بيغليالسيدة    - ١٤
إنه على الرغم من أهمية مبدأ الولاية القـضائية العالميـة وتاريخـه             
الطويل كجـزء مـن القـانون الـدولي يتعلـق بالقرصـنة، لا تـزال                

ــرائم العالم   ــته في الجـ ــية تتعلـــق بممارسـ ــئلة أساسـ ــةهنـــاك أسـ . يـ
 بالتطبيق العملي للولايـة القـضائية، بمـا في          ةوتتصل هذه الأسئل  

ذلك ما إذا كان قد احتُـج به وكيـف؛ ومـسألة مـا إذا كانـت                
هنــاك أســس بديلــة للولايــة القــضائية يمكــن التعويــل عليهــا في   
الوقــت نفــسه؛ وتــوفر الــضمانات لمنــع المقاضــاة غــير الملائمــة،  

وأعربـت عـن ترحيـب      . اوجميعها تـستحق مواصـلة النظـر فيه ـ       
ــدول الأخــرى وهــو       ــدها بتلقــي المعلومــات عــن ممارســة ال وف

  .يتطلع إلى النظر في المسائل بصورة عملية بقدر الإمكان
قالت إن المجتمـع الـدولي      ): النرويج (السيدة إنيرسون   - ١٥

متحد في معارضته للإفـلات مـن العقـاب علـى أخطـر الجـرائم               
ت الولاية القضائية المؤيـدين   وقد اكتسب . ذات الاهتمام الدولي  

كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الـدولي سـواء علـى الـصعيد             
وتقــع المــسؤولية الآولى عــن . الــوطني أو علــى الــصعيد الــدولي

مقاضـــاة الجـــرائم علـــى عـــاتق الدولـــة الإقليميـــة أو الدولـــة أو 
الـــدول الـــتي لـــدها الولايـــة القـــضائية الشخـــصية؛ وفي معظـــم 

لــة الإقليميــة هــي الأكثــر قــدرة علــى جمــع  الحــالات، فــإن الدو
الأدلــة وتــأمين الــشهود وضــمان تلقــي المتــضررين مــن الجريمــة  

ــدأ، ينبغــي ألا  . معلومــات دقيقــة عــن القــضية  ومــن حيــث المب
ينظـر في تطبيــق الولايـة القــضائية العالميـة إلا إذا كانــت الــدول    

أو غير قادرة على تطبيق جميع أنواع الولايـة القـضائية الجنائيـة             
  .غير مستعدة لذلك

ــل       - ١٦ ــق العام ــام الفري ــدها بقي وأعربــت عــن ترحيــب وف
ــذي      ــة، الأمــر ال ــة القــضائية العالمي ــصور عملــي للولاي بوضــع ت

غــير أن أيــة محاولــة . سيــساعد علــى توضــيح مــداولات اللجنــة
لوضـــع قائمـــة حـــصرية بـــالجرائم الـــتي تنطبـــق عليهـــا الولايـــة  

 عقيمة وسـتنطوي علـى      القضائية العالمية ستكون على الأرجح    
محاولـــة غـــير مـــسبوقة مـــن جانـــب الـــدول الأعـــضاء لتفـــسير   
التزاماتهــا التعاهديــة، وهــي مهمــة لا تقــع علــى عــاتق الجمعيــة   

  .العامة
وتابعت قائلة إن الولاية القـضائية العالميـة لا تطبـق إلا               ١٧

ــضوابط والمــوازين     ــذا ينبغــي استكــشاف ال ــة، ول لــصالح العدال
.  الاسـتعمال لأغـراض سياسـية   إسـاءة د مـن  الملائمة وطرق الح  

ومن المفيد لهذه الغاية إجراء دراسة عـن أفـضل الممارسـات في             
ومـن المـسائل الـتي تتـصف بالأولويـة          . ات العامة المـستقلة   بالنيا

في هذا السياق مسألة كيفيـة ضـمان اسـتقلال المـدعين العمـين        
ومـن  . مـن التـأثيرات الخارجيـة      عن التأثيرات السياسية وغيرها   

المفيـــد في هـــذا الـــصدد اللجـــوء إلى عـــدد مـــن وثـــائق الأمـــم   
المتحدة، من قبيل المبادئ التوجيهيـة بـشأن دور أعـضاء النيابـة             
العامــة الــتي اعتمــدها مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــامن لمنــع الجريمــة 

مـا  : وتشمل الأسئلة الهامة الأخـرى مـا يلـي        . ومعاملة المجرمين 
ير النيابــة العامــة في القــضايا  إذا كــان مــن الممكــن تطبيــق تقــد  

الخاضــعة للولايــة القــضائية العالميــة في مختلــف الــدول، وكيــف  
ــتم ذلــك؛ أيــن وعلــى مــن يقــع اختــصاص البــت في المــسألة      ي
داخل الدولة، وما إذا كان البت في هذا الـشأن توافقيـاً أم لا؛              
ــة العامــة بخــصوص     ــرار النياب وإلى أي مــدى يمكــن اســتئناف ق

  .ية العالميةالولاية القضائ
ونبهت اللجنـة إلى وجـوب عـدم الـدخول في مناقـشة             - ١٨

حول حصانة مسؤولي الدولـة في إطـار هـذا البنـد مـن جـدول                
الأعمــال، فهــذا الموضــوع لا يتــصل علــى نحــو فريــد بالولايــة    

فالإفلات من المقاضاة الجنائية يمكن أن يكـون    .القضائية العالمية 
أخـرى تتعلـق بالمـسؤولية      متصلاً بالموضوع، إلى جانب عوامل      
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الجنائيـــة، في قـــضايا تـــشمل أي شـــكل مـــن أشـــكال الولايـــة   
وعلاوة على ذلك فـإن الموضـوع تجـري مناقـشته في       . القضائية

لجنــة القــانون الــدولي ولا يــرجح أن تكــون مــداولات اللجنــة   
  .السادسة في هذا الشأن مثمرة

لميـة   قال إن الولايـة القـضائية العا       ):قطر (الغانمالسيد    - ١٩
تعتـــبر آليـــة هامـــة لـــضمان ســـيادة القـــانون والعدالـــة المنـــصفة  
ــهاكات الخطــيرة       ــى الانت ــاب عل ــن العق ــلات م ومكافحــة الإف

. للقانون الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي وحقـوق الإنـسان            
ونظراً للتنوع الواسع في آراء الدول حول هذا الموضوع، فـإن           

يوجــد توافــق آراء علــى الفريــق العامــل أن يحــدد النقــاط الــتي   
  .بشأنها وتلك التي تتطلب مزيداً من الدراسة والتشاور

وأوضح أن الولايـة القـضائية العالميـة والولايـة الجنائيـة              - ٢٠
الدولية تشتركان في هدف واحد يتمثل في إنهـاء الإفـلات مـن         
ــة ذات       ــة العام ــرارات الجمعي ــذي تؤكــده ق ــر ال ــاب، الأم العق

همية بمكان تعريـف مبـدأ الولايـة     ومع ذلك، فإن من الأ    . الصلة
القــضائية العالميــة وتوضــيح الجــرائم الــتي تــدخل في نطاقــه، إلى  
جانـــب القرصـــنة وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية  

ويعتمد وفدها علـى نتـائج      . والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان   
  .وتوصيات الفريق العامل في هذا الخصوص

هنــاك حاجـــة إلى تقـــديم  وأشــار إلى أنـــه في حـــين أن    - ٢١
مــرتكبي الجــرائم الدوليــة إلى العدالــة، فــإن الولايــة القــضائية       
ــاً،      ــا دولي ــات المتفــق عليه ــاً للآلي ــة ينبغــي أن تمــارس وفق العالمي

ــدولي    ــانون ال ــادئ الق ــالاً لمب ــة، وامتث ــى  . وبحــسن ني وعمــلاً عل
تحديد نطاق الولايـة القـضائية العالميـة، فـإن مـن الأهميـة بمكـان             

تـــوازن بـــين التطـــوير التـــدريجي للمفهـــوم والحاجـــة إلى إقامـــة 
إعمال المبـادئ المجـسدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك                 

  .مبدأ المساواة بين الدول في السيادة
وتــابع قــائلاً إن الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الــدولي    - ٢٢

تحـــدث في العديـــد مـــن الأقــــاليم، بمـــا في ذلـــك في الــــشرق      

ين النــاس شــردوا كمــا أن المــواطنين المــسالمين  الأوســط؛ فملايــ
بالقنابل من الجـو وتعرضـوا للترهيـب بـسبب مطالبتـهم             قُـذفوا

ويـستغل  . بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير   
مرتكبـــو هـــذه الجـــرائم الثغـــرات في النظـــام الـــدولي وضـــعف  

فلــتين الإرادة الــسياسية الدوليــة لمواصــلة ارتكــابهم لجــرائمهم م 
ولابـد لنطـاق الولايـة القـضائية العالميـة أن يغطـي             . من العقاب 

تلــك الجــرائم ولابــد مــن مثــول مرتكبيهــا أمــام العدالــة، بغيــة    
ــالة واض ـــ ــال رسـ ــو    إرسـ ــن هـ ــاك مـ ــيس هنـ ــه لـ ــول بأنـ حة تقـ

  .القانون فوق
ــسيدة   - ٢٣ ــداالـ ــز بينيـ ــالا (رودريغيـ  قالـــت إن): غواتيمـ

قبولة فيما يتعلق بجرائم دوليـة      ممارسة الولاية القضائية العالمية م    
خطيرة معينة تهز الإنـسانية جمعـاء، وفي الحـالات الـتي لا يمكـن       

وفي حــالات كهــذه، . فيهــا ممارســة الولايــة القــضائية التقليديــة
فإن مسؤولية تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالـة تقـع علـى         

 ومـع أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـسؤولة          . عاتق جميع الـدول   
عن إقامة العدل دولياً فإنها لا تمارس الولايـة القـضائية العالميـة،             
حيث أن الولاية القضائية العالمية تبقـى صـالحة بـصورة خاصـة             
ــن      ــضائية يمكـ ــة القـ ــشأنها الولايـ ــد بـ ــتي لا يوجـ ــضايا الـ في القـ

وفي هذا الصدد، فـإن حكومتـها تعيـد التأكيـد           . الاحتجاج بها 
  .كمة الجنائية الدولية ونزاهتهاعلى التزامها بدعم عالمية المح

ــصل      - ٢٤ ــة، تتـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــارت إلى أن الولايـ وأشـ
بــصورة غــير مباشــرة بالولايــة القــضائية الــتي تمارســها المحــاكم    

ــضائية خــارج      ــة الق ــبعض أشــكال الولاي ــة، وب ــيمالدولي ، الإقل
وبــالتزام التــسليم أو المقاضــاة، وبحــصانة مــسؤولي الــدول مــن   

ائية الجنائيــة الأجنبيــة، وإن اختلفــت في جوانــب  الولايــة القــض
 ونظراً لتعقد المـسألة وعـدم كفايـة المعلومـات           .معينة عن ذلك  

الــتي تم جمعهــا حــتى الآن حــول آراء الــدول وممارســاتها، فــإن    
وفدها يتفق في الـرأي مـع الاقتـراح الـذي يـدعو لجنـة القـانون                 

ن الـدولي،   الدولي إلى إعـداد دراسـة عـن حالـة المبـدأ في القـانو              
وهي دراسة من شـأنها أ، تقـدم أساسـاً قانونيـاً صـلباً للنظـر في                 
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كما أن الورقات غير الرسمية التي أعـدها        . نطاق المبدأ وتطبيقه  
 ٢٠١٠مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة حـــول الموضـــوع في عـــام 

  .ينبغي أن تشكل جزءاً من المناقشة
 يـثير  وتابعت قائلـة إن تنـوع الـنظم القانونيـة في العـالم            - ٢٥

ــدان لا      ــدأ، كمــا أن كــثيراً مــن البل ــذاتي للمب مخطــر التفــسير ال
ــة     ــة قــــضايا جنائيــ ــة لمحاكمــ ــدرات اللازمــ ــديها القــ ــوفر لــ تتــ

ومــن المفيــد في هــذا الــصدد إشــراك لجنــة القــانون       .خارجيــة
كمــا أن ذلــك يمنــع ازدواج العمــل نظــراً لأن لجنــة      . الــدولي

بالولايـــة القـــانون الـــدولي تـــدرس فعـــلاً قـــضايا هامـــة تتـــصل  
القــضائية العالميــة في ســياق مــداولاتها عــن الالتــزام بالتــسليم أو 

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن  . المقاضــاة وحــصانة مــسؤولي الــدول
لجنة القانون الدولي قادرة على ضمان عدم هيمنة الاعتبـارات          

ــة    ــضايا القانوني ــى الق ــسياسية عل ــإن    . ال ــة أخــرى، ف ــن جه وم
كـون طويلـة جـداً وغـير        مداولات اللجنة الـسادسة يمكـن أن ت       

  .مثمرة في الوقت نفسه
 إن المـــسؤولية قـــال): الأرجنـــتين (إيـــستريميالـــسيد   - ٢٦

الآولى عن التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاتها إنما تقع علـى           
عاتق الدول التي ترتكب فيها تلك الجرائم أو على عـاتق دول            

ريمـة  أخرى لها صلة بالجريمة، من قبيل دولة جنسية مرتكب الج      
أما في الحالات التي لا تـستطيع فيهـا هـذه الـدول     . أو ضحيتها 

ــدول الأخــرى      ــإن ال ــذلك، ف المقاضــاة أو هــي غــير مــستعدة ل
يمكنها القيام بذلك على أساس الولاية القضائية العالمية، فهـذه          
ــروف    ــستخدم في الظـ ــافية تـ ــبر أداة إضـ ــضائية تعتـ ــة القـ الولايـ

وعلـى هـذا فـإن      . لعقـاب الاستثنائية بهدف منع الإفـلات مـن ا       
ــة تــشكل عنــصراً أساســياً مــن عناصــر     ــة القــضائية العالمي الولاي

ــة   ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــام العدالـ ــة   . نظـ ــتخدام الولايـ ــير أن اسـ غـ
القضائية العالمية غـير المحـدود يمكـن أن يـثير التنـازع في الولايـة                
ــؤدي إلى إســاءة اســتعمال الإجــراءات وإلى    بــين الــدول وأن ي

وهنــاك حاجــة إلى وضــع قواعــد    . فع سياســيةالمقاضــاة بــدوا 

واضحة تنظم ممارستها، ولاسيما على ضوء تفـسيرات خاطئـة          
  .معينة للمبدأ

أن  وأضاف إن علـى الفريـق العامـل المعـني بالموضـوع             - ٢٧
ــة        ــوم الولاي ــى مفه ــة عل ــز في البداي ــدريجي يرك ــهج ت يأخــذ بن

 ذلـك   القضائية ثم ينتقل إلى وضعها في القـانون الـدولي، بمـا في            
الممارسات التشريعية والقـضائية لـدى الـدول، والـشروط الـتي            

وينبغــي لمناقــشة الموضــوع أن تميــزه . يمكــن أن تمــارس في ظلــها
والالتزامـات الواقعـة   ) jus cogens(عن مبادئ القواعـد الآمـرة   

الالتـــزام وخـــصوصاً ) obligatio erga omnes(علـــى الجميـــع  
وينبغي عدم . )aut dedere aut judicare(بالتسليم أو المحاكمة 

استبعاد إمكانية إحالة المسألة إلى لجنة القانون الـدولي؛ ويمكـن           
الطلب مـن لجنـة القـانون الـدولي أن تعـد دراسـة موازيـة لنظـر               

  .اللجنة السادسة في الموضوع
ــياق     - ٢٨ ــتعين، في ســــــ ــه يــــــ ــه إلى أنــــــ ــة ونبــــــ دراســــــ

ــدات ــة والممارســــات     المعاهــ ــشريعات الداخليــ ــة والتــ الدوليــ
ــسليم أو المحاكمــة  لقــضائية، مراعــاة الفــارق بــين   ا ــزام بالت الالت
)aut dedere aut judicare( وبــين الولايــة القــضائية العالميــة  .

فـــالأخيرة مدرجـــة بـــصورة صـــريحة أو ضـــمنية في كـــثير مـــن  
ونظراً لأن لجنـة القـانون الـدولي        . المعاهدات المتعددة الأطراف  

 علـى الفريـق العامـل       قررت أن تركز على المفهوم الأول، فـإن       
ــزه      ــصب تركي ــى أن ين ــين المفهــومين عل ــة ب أن ينظــر في العلاق

  . على المفهوم الثانيالأولىبالدرجة 
قالـت إن علـى الفريـق      ): ماليزيـا  (السيدة نورشارين    - ٢٩

ــة     ــدأ الولايـ ــاق مبـ ــة لنطـ ــشته المتعمقـ ــل مناقـ ــل أن يواصـ العامـ
ق علــى تعريــف القــضائية العالميــة وتطبيقــه، نظــراً لأهميــة الاتفــا

للمفهوم وضـرورة تمييـزه عـن المفـاهيم ذات الـصلة، مـن قبيـل                
ــة و  ــة الدوليــ ــة القــــضائية الجنائيــ ــزام بالتــــسليم أو الولايــ الالتــ

واعتبرت أن مفهومَ الولايـة القـضائية العالميـة مفهـومٌ           . المحاكمة
ــة        ــدول الفرصــة لممارس ــع ال ــه لجمي ــث إعطائ ــن حي جــذاب م
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 الخطـيرة ذات الاهتمـام الـدولي،        الولاية القضائية علـى الجـرائم     
ومــن حيــث كونــه أداة تــردع ارتكــاب هــذه الجــرائم وتعاقــب 

على أن المقاضـاة في المحـاكم الوطنيـة علـى أسـاس مبـدأ             . عليها
الإقليميـــة أو الجنـــسية أو مبـــدأ الحمايـــة أو المـــسؤولية الـــسلبية 

. ينبغي أن يبقـى الـسبيل الأول لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب              
انيــة أخــرى تتمثــل في اللجــوء إلى المحــاكم الجنائيــة  وهنــاك إمك

  . الدولية، سواء كانت دائمة أو مخصصة
وشــددت علــى وجــوب التوصــل إلى تعريــف دقيــق        - ٣٠

للولاية القضائية يتم الاتفاق عليه قبل التمكن من تحقيق مزيـد           
ــدم  ــن التق ــتي     . م ــات ال ــدها بالتعليق ــت عــن ترحيــب وف وأعرب

 هـذا الـصدد؛ علـى أنـه لم تجـر بعـد              قدمتها الدول الأعـضاء في    
ومــن الــضروري . مناقــشة بنــاءة حــول الهــدف النــهائي للمبــدأ 

ــاً لاخــتلاف المعــايير في تطبيــق     ــة موحــدة تجنب التوصــل إلى رؤي
وفي حـين أن بلـدها      . الولاية القضائية العالمية في مختلف البلدان     

لا يفضل اللوائح الدولية، فإنه يعتبر أن على الدول أن تتـوخى        
الحذر عند تطبيق الولاية القضائية العالمية أو سن تـشريعات في           

  .هذا الخصوص
ــة يجــب أن       - ٣١ ــضائية العالمي ــة الق ــة إن الولاي وتابعــت قائل

ويتـوفر لـدى    . تستند إلى قانون داخلي يمكن من اللجـوء إليهـا         
ماليزيا إطار قانوني داخلي في هـذا المجـال، وهـو يـشمل قـانون               

 إلى الولاية القـضائية الخارجيـة       ءاللجوالعقوبات الذي يقضي ب   
فيمــا يتعلــق بجــرائم الإرهــاب، كمــا يوجــد قــانون آخــر يمكــن  

. المحــاكم مــن تــولي الولايــة القــضائية فيمــا يتعلــق بهــذه الجــرائم 
ــة فيمــا     ــة القــضائية الخارجي وهنــاك قــوانين أخــرى تقــيم الولاي
يتعلــق بجــرائم الاتجــار بالأشــخاص وجــرائم الحاســوب وغــسل 

وأعربــت في . ل وأيــة جــرائم أخــرى تهــدد أمــن ماليزيــا  الأمــوا
ختام كلمتها عن قناعة وفدها بـأن علـى لجنـة القـانون الـدولي               
  .أن تجري دراسة متعمقة عن موضوع الولاية القضائية العالمية

قـال إنـه    ): جمهورية كوريا ( يونغ هون    السيد تشوي   - ٣٢
ــرب      ــرائم الحـ ــضاع جـ ــاً إخـ ــول عمومـ ــن المقبـ ــين أن مـ في حـ

لقرصــنة للولايــة القــضائية العالميــة، فإنــه لا يوجــد توافــق في   وا
الآراء علــى الجــرائم الأخــرى ولا علــى تعريــف المبــدأ بــصورة   

فتطبيق المبـدأ معقـد قانونيـاً وهـو يـثير كـثيراً مـن               . أكثر تعميماً 
الأســئلة العمليــة، بمــا في ذلــك مــن هــي الجهــة الــتي ســتمارس    

ــة وتوقيــت ه ــ   ــة القــضائية العالمي ــها الولاي . ذه الممارســة وكيفيت
وينبغي عدم إساءة استخدام الولاية القـضائية العالميـة لأغـراض      
سياسية كما ينبغـي أن تمـارس بـصورة لا تتعـارض مـع قواعـد                

ــة   ــدولي القطعي ــانون ال ــذا    . الق ــدماً في ه ــسير ق ــى ال ــلاً عل وعم
الموضوع فإن وفده يقترح أن يُـطلب إلى لجنـة القـانون الـدولي          

 فيه، وخصوصاً فيما يتعلـق بعملـها علـى مبـدأ            أن تدلي بدلوها  
  .)aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 قـال إن الهـدف مـن الولايـة          ):البرازيـل  (سيلفاالسيد    - ٣٣
القضائية العالمية هو منع إفلات المتهمين بالمسؤولية عن جـرائم          

ا ضــمير خطــيرة للغايــة يحــددها القــانون الــدولي وتهــز خطورته ــ
. الإنـــسانية جمعـــاء وتنتـــهك قواعـــد القـــانون الـــدولي القطعيـــة

وكأساس للولاية، فإن للولاية القضائية العالمية طبيعة اسـتثنائية         
بالمقارنــــة بالمبــــادئ الأكثــــر ترســــخاً والمتعلقــــة بالإقليميــــة      

ومــــع أن ممارســــة الولايــــة . والشخــــصية الايجابيــــة والــــسلبية
قام الأول علـى الدولـة الإقليميـة        القضائية تقع مسؤوليتها في الم    

 فــإن مكافحــة ،بموجــب مبــدأ المــساواة بــين الــدول في الــسيادة 
الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطـورة تـشكل التزامـاً            

وينبغــي عــدم ممارســة . يــرد في العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة 
ــادئ     ــة إلا وفقــاً للقــانون الــدولي وللمب ــة القــضائية العالمي الولاي

ولية؛ وينبغي أن تكون تابعـة للقـانون الـداخلي وأن تقتـصر          الد
ــة   ــى جــرائم معين ــاع عــن     . عل ــن الامتن ــد م ــذلك، لاب إضــافة ل

  .ممارستها بصورة تعسفية أو لتلبية مصالح غير مصالح العدالة
ــشة       - ٣٤ ــدريجي في مناق ــهج ت ــده لن ــد وف وأعــرب عــن تأيي

ويمكــن للفريــق العامــل أن يبــدأ، كخطــوة آولى،     : الموضــوع
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بالــسعي للتوصــل إلى تعريــف مقبــول يُعتــبر، إلى جانــب الفهــم 
المــشترك لنطــاق الولايــة القــضائية وتطبيقهــا، ضــرورياً لتجنــب 

ــم    ــير الملائ ــائي أو غ ــق الانتق ــق    . التطبي ــك يمكــن للفري ــد ذل بع
العامــل أن ينظــر في أنــواع الجــرائم الــتي تنطبــق عليهــا هــذه        

الشخـصية كأسـاس    الولاية، وفيما إذا كانت تابعة للإقليميـة و       
كما ينبغي على الفريق العامل، في الوقت الملائـم، أن          . للولاية

ينظــر فيمــا إذا كــان وجــب تــوفر الموافقــة الرسميــة مــن جانــب  
الدولة التي وقعت فيها الجريمة وتوفر وجود مرتكبها المتـهم في           

ــة الراغبــة في ممارســة الولايــة   وأوضــح أن إحــدى . إقلــيم الدول
يــة تتمثــل في كيفيــة التوفيــق بــين الولايــة   المــسائل الأشــد خلاف

القـــضائية العالميـــة وحـــصانة مـــسؤولي الدولـــة مـــن الولايـــة       
ويأمل وفـده في أن تتحلـى الـدول الأعـضاء بالمرونـة        . القضائية

. في الاتفــاق علــى بعــض العناصــر الأساســية في الوقــت الملائــم
 أما في المرحلـة الحاليـة مـن المناقـشة فـإن مـن الـسابق لأوانـه أن             

  .يُـنظر في اعتماد معايير دولية موحدة حول الموضوع
وأشــــار إلى أن تــــشريعات البرازيــــل تــــسلم بمبــــادئ    - ٣٥

ــة      ــس للولايـ ــسلبية كأسـ ــة والـ ــصية الإيجابيـ ــة والشخـ الإقليميـ
ويمكن للمحاكم البرازيلية أن تمارس الولايـة       . القضائية الجنائية 

ــة وغ    ــادة الجماعي ــى جــرائم الإب ــة عل ــا مــن  القــضائية العالمي يره
الجرائم، من قبيل التعذيب، التي يتوفر للبرازيـل فيهـا التزامـات            

ــدات  ــة   . بموجـــب معاهـ ــذه الولايـ ــنعكس هـ ــن أن تـ ــد مـ ولابـ
القضائية في القـانون الـداخلي للدولـة؛ فممارسـتها غـير ممكنـة              
علــى أســاس القــانون الــدولي العــرفي وحــده دون خــرق مبــدأ    

ــة  ومــع أن هنــاك فارقــاً بــين الولا . القانونيــة ــة القــضائية العالمي ي
وممارسة الولاية القضائية الجنائية في المحاكم الدولية، فإن لـدى          
ــهمين      ــان المتـ ــو حرمـ ــد وهـ ــشترك واحـ ــدف مـ ــستين هـ المؤسـ

  . بالجرائم الدولية الخطيرة من الإفلات من العقاب
 إن الولايــة القــضائية قــال): شــيلي ( غــونزاليزالــسيد  - ٣٦

 من عناصر سـيادة القـانون وهـي         العالمية تشكل عنصراً أساسياً   
وقــــد أدت كثــــرة القــــوانين في . متأصــــلة في ســــيادة الدولــــة

ــصورة غــير      ــة القــضائية ب ــسنوات الأخــيرة إلى ممارســة الولاي ال
الإقليميــة وجنــسية : متــسقة ودون الاهتمــام بأســسها التقليديــة

وأدى . مرتكــب الجريمــة وفي بعــض الحــالات جنــسية الــضحية 
دام الوضـوح القـانوني؛ ولـذا فـإن علـى           ذلك إلى الالتباس وانع ـ   

 يوضح مـسألة الولايـة القـضائية ضـمن إطـار            نالمجتمع الدولي أ  
ــة القــضائية     ــدولي وأن يــضع الوســائل لتنظــيم الولاي القــانون ال
العالمية بتعريف إطار المفهوم وتحديد نطاقه وتطبيقه ومـا يمكـن           

  . أن يوجد من استثناءات
ــده أن ال   - ٣٧ ولايــة القــضائية العالميــة ينبغــي ألا    ويــرى وف

تطبق إلا في الظروف الاستثنائية وفيما يتعلق بالجرائم الخطـيرة          
وعلى هذا فـإن الفريـق العامـل ينبغـي          . بموجب القانون الدولي  

ــه    ــدني في مداولاتـ ــانون المـ ــسائل القـ ــدخل مـ ــرف . ألا يُـ وتعتـ
ــة في قــضايا القرصــنة عمــلاً    ــة القــضائية العالمي ــه بالولاي  حكومت
باتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وبجـرائم الحـرب عمـلاً           

 والبروتوكــول الإضــافي الأول ١٩٤٩باتفاقيــات جنيــف لعــام 
كما يمكن ممارسة الولاية القـضائية العالميـة علـى          . ١٩٧٧لعام  

أساس القانون الدولي، وخصوصاً قانون المعاهدات، بغيـة منـع          
ــى الجــرائم ضــد ا    ــسانية وجــرائم  الإفــلات مــن العقــاب عل لإن

  .الحرب والإبادة الجماعية
ــائلاً إن المبـــدأ الأهـــم الـــذي يحكـــم الولايـــة     - ٣٨ وتـــابع قـ

القــضائية هــو مبــدأ الإقليميــة؛ فمحــاكم الدولــة الــتي ارتكبــت  
فيها الجريمة لديها الولاية القضائية الآولى للتحقيق مع مـرتكبي          

ولايــة وينبغــي علــى الــدول ألا تمــارس ال   . الجريمــة ومعاقبتــهم 
القــضائية العالميــة إلا إذا كانــت الدولــة الإقليميــة غــير مــستعدة 

. للتحقيق في الجريمة ومقاضاتها أو غير قادرة على القيام بـذلك   
 ينبغــي علــى أن اختــصاص الدولــة في ممارســة الولايــة القــضائية

يستمد من القانون الـداخلي وحـده فهـو مـستند أيـضاً مـن           ألا
  .ة عموماًالمعاهدات الدولية المقبول
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وأوضح أن الحصانات من الولايـة القـضائية، المعتـرف       - ٣٩
بها بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تخضع للتفـسير والتطبيـق           
بصورة متسقة مـع الحاجـة إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب               

وينبغـي أن يـضع المجتمـع الـدولي         . على الجرائم الدولية الخطيرة   
الـشكوك الـتي تحـيط بـالتطبيق        مجموعة مـن القواعـد الـتي تزيـل          

ولتجنـب إمكانيـة إسـاءة       السليم لمبدأ الولايـة القـضائية العالميـة       
الاســتعمال، وذلــك إمــا عــن طريــق القنــوات التقليديــة المتمثلــة 

وينبغـــي أن يواصـــل . بـــاللجوء إلى المحـــاكم أو بطـــرق أخـــرى
ــوده لتع   ــل جهـ ــق العامـ ــه   الفريـ ــه وتطبيقـ ــدأ ونطاقـ ــف المبـ . ريـ

 هـــذا الـــصدد إلى ورقـــة غـــير رسميـــة كـــان الأنظـــار في ووجـــه
ــده ــستين      وفـــ ــسادسة والـــ ــدورة الـــ ــاء الـــ ــدمها أثنـــ ــد قـــ قـــ

)A/C.6/66/WG.3/DP.1 .(  ــا في حـــال عـــدم تمكـــن الفريـــق أمـ
العامـــل مـــن تحقيـــق أي تقـــدم حـــول الموضـــوع علـــى المـــدى  

ة الإحالـة إلى لجنـة القـانون        القصير، فإن وفده منفتح على فكر     
  .الدولي للدراسة

ــسيد  - ٤٠ ــوري الـ ــد( بـ ــضائية  ):الهنـ ــة القـ ــال إن الولايـ  قـ
العالميــة، علــى خــلاف الأســس التقليديــة للولايــة القــضائية مــن 
قبيــل الإقليميــة أو الجنــسية أو مبــدأ الحمايــة، تفتــرض أن لــدى 
كــل دولــة مــصلحة في ممارســة هــذه الولايــة القــضائية علــى        

ائم التي أدانتها الدول جميعها لأنها تؤثر على مـصالح جميـع            الجر
ــة أو      ــة صــلة بالدول ــدول، حــتى عنــدما لا يكــون للجريمــة أي ال

وفي حـين أن القرصـنة في       . الدول الـتي تتـولى الولايـة القـضائية        
أعالي البحار هي الجريمـة الوحيـدة الـتي لا نـزاع حـول انطبـاق             

جــب اتفاقيـة الأمــم المتحــدة  الولايـة القــضائية العالميـة عليهــا بمو  
لقانون البحـار، فـإن هنـاك معاهـدات مختلفـة تـنص علـى هـذه                 
ــة أخــرى مــن قبيــل      ــة القــضائية فيمــا يتعلــق بجــرائم معين الولاي
الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية 

  .والتعذيب
وتابع قائلاً إن المـسألة تكمـن فيمـا إذا كانـت الولايـة                - ٤١

 التي تنص عليها المعاهـدات يمكـن تحويلـها إلى الولايـة          القضائية

القضائية قابلة للممارسـة عمومـاً بغـض النظـر عمـا إذا كانـت               
ولـيس مـن   . الدولة أو الـدول المعنيـة طرفـاً في تلـك المعاهـدات            

الواضح على أي أساس يمكن الاسـتناد في توسـيع نطـاق هـذه               
ة متبقيـة تتعلـق     الولاية القضائية وممارستها، كما أن هناك أسـئل       

بالعلاقة بين الولاية القـضائية العالميـة وقـوانين الحـصانة والعفـو             
. والعفـــو العـــام كمـــا تتعلـــق بالمواءمـــة مـــع القـــانون الـــداخلي

وعــلاوة علــى ذلــك، يــتعين عــدم الخلــط بــين مبــدأ الولايــة         
القضائية العالمية والالتـزام المعتـرف بـه علـى نطـاق واسـع فيمـا             

لمحاكمـــة، وكـــذلك عـــدم الـــسماح لمبـــدأ يتعلـــق بالتـــسليم أو ا
  .الولاية القضائية العالمية بتعطيل ذلك الالتزام

قالــت إن للولايــة ): ســري لانكــا (الــسيدة غوفينــاج  - ٤٢
القضائية العالمية تبعات قانونية وسياسية ودبلوماسية معقـدة لا         

ومـع تطـور القـانون في هـذا المـضمار،           . يزال يـتعين توضـيحها    
ــة   ــن الأهميـ ــإن مـ ــول   فـ ــع الآراء جـ ــتماع إلى جميـ ــان الاسـ بمكـ

فالمبـــدأ، الـــذي اســـتخدم في البدايـــة للتعامـــل مـــع  . الموضـــوع
ووفقاً للقانون الـدولي  . القرصنة، توسع ليشمل مجالات أخرى    

العـــرفي، ينبغـــي اســـتنفاذ الحلـــول المحليـــة قبـــل تطبيـــق الولايـــة   
ــة  ــضائية العالمي ــالج      . الق ــضائية تع ــد الق ــات البل ــت آلي ــإذا كان ف

ضية بالفعل فإنه ينبغي عدم ممارسة الولاية القـضائية العالميـة           الق
ومـــن المقلـــق أن يقـــوم  . في منطقـــة الولايـــة القـــضائية أخـــرى 

موظفـــون قـــضائيون في بلـــدان تجـــري التحقيقـــات، في بعـــض 
ــادي الجانــــب وأن    الحــــالات، بالتــــصرف علــــى أســــاس أحــ

إضـافة لـذلك، فـإن تطبيـق        . يتجاهلوا قرارات المحـاكم الوطنيـة     
ــساواة بــين      ا ــدأ الم ــساس بمب ــة يخــاطر بالم ــضائية العالمي ــة الق لولاي

  .الدول في السيادة، وهو مبدأ يكرسه ميثاق الأمم المتحدة
ــة       - ٤٣ ــها إزاء اســتعمال الولاي ــق حكومت وأعربــت عــن قل

القـــضائية العالميـــة لاســـتهداف كبـــار المـــسؤولين والـــوكلاء      
ختبـار نطـاق    الدبلوماسيين، الأمر الذي يشكل محاولة مقلقة لا      

وهي ترحب بـأن الـدول      . الامتيازات والحصانات الدبلوماسية  
المعنية بدأت في الاعتراف بالحاجـة إلى منـع إسـاءة الاسـتعمال             
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هذه ووضعت قيوداً تقضي بموافقة سلطات الدولـة العليـا قبـل            
ويمكن الاسترشـاد في التطبيـق العملـي        . البدء بالادعاءات تلك  

وينبغــي علــى .  بتوافــق الآراء الــدوليللولايــة القــضائية العالميــة 
اللجنة وعلى الفريق العامـل المعـني بالموضـوع لأن يعمـلا علـى              
التمييــز بــين مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة والتــزام التــسليم أو  

  .المحاكمة المستند إلى معاهدات
 قال إن من الممكن اسـتناداً إلى        :)بيرو(السيد سيوان     - ٤٤

ها الـدول خـلال الـسنوات الأربـع الماضـية           المعلومات التي قدمت  
ــتنتا  ــل إلى اسـ ــى   جالتوصـ ــة علـ ــدول متفقـ ــع الـ ــاده إن جميـ  مفـ

صلاحية الولاية القضائية العالمية كـأداة لمكافحـة الإفـلات مـن            
العقاب؛ وعلى أنها مؤسسة تكميلية يُــلجأ إليهـا كمـلاذ أخـير             
في حال عدم وجود أسس أخرى للولايـة القـضائية، مـن قبيـل              

يميـــة والشخـــصية الإيجابيـــة أو الـــسلبية؛ وعلـــى وجـــوب  الإقل
على أن هناك اختلافـاً في     . وجود المتهم في إقليم دولة المحاكمة     

الرأي حول الجرائم التي تنطبق الولايـة القـضائية العالميـة عليهـا             
؛ وحــول .وحـول مـصادر القـانون الــدولي المنطبقـة علـى ذلـك      

س تلــك الولايــة مــسألة مــا إذا كــان بإمكــان دولــة مــا أن تمــار 
القــضائية إذا لم يــنص عليهــا القــانون الــداخلي لــديها؛ وحــول  
العلاقة بين الولاية القضائية العالمية ونظـام حـصانات مـسؤولي           

لتعـــــاون والمـــــساعدة المتاحـــــة   الدولـــــة؛ وحـــــول آليـــــات ا  
ممارسـة تلـك الولايـة القـضائية، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق               لتيسير

  .بطلبات التسليم
 اللجنة السادسة هـي المحفـل المناسـب للنظـر           واعتبر أن   - ٤٥

علـى أن علـى     . في نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقـه       
اللجنة أن تفكر فيما إذا كانت المناقشات ستـستمر في الفريـق            
العامــل أو فيمــا إذا كــان مــن الأســلم اللجــوء إلى طــرق بديلــة  

دولي مطلوبـة  غـير أن مـساهمة لجنـة القـانون ال ـ        . لمتابعة المناقـشة  
نظراً لهيمنة الاختلاف في الآراء، وخصوصاً لأن لجنـة القـانون           
الدولي تنظر فعلاً في موضـوعات أخـرى متـصلة اتـصالاً وثيقـاً              

  .بنطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها

ــالم      - ٤٦ ــسيد ســـ ــسة الـــ ــة الجلـــ ــولى رئاســـ ــصر(تـــ ، )مـــ
  .الرئيس نائب
فهــم وفــد بلادهــا قالــت إن : )ســنغافورة(الــسيدة لي   - ٤٧

ــة     ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــى أن مبـ ــصب علـ ــق ينـ  لا يتعلـ
ــة   إلا ــة القــضائية الجنائي ــإن  . بممارســة الولاي ــذلك، ف وإضــافة ل

الأساسين الأولين لممارسة الدول للولاية القضائية الجنائيـة همـا          
وينبغــــي ألا يُـــــنظر في تطبيــــق الولايــــة . الإقليميــــة والجنــــسية

 إلا إذا كانـت الــدول المعنيـة غــير قـادرة علــى    القـضائية العالميــة 
فالمقـصود مـن المبـدأ هـو        . اتخاذ التدابير أو غير مـستعدة لـذلك       

تكميل الولايـة القـضائية للـدول ولـيس الحلـول محلـها، وذلـك               
ــرض ســبيل       ــتي تعت ــة ال ــها التحــديات العملي ــيس أقل لأســباب ل
المقاضاة في وضع قد يصعب فيه الحصول علـى الأدلـة وتـأمين             

  .ضور الشهودح
وتابع قائلاً إن الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا تطبـق       - ٤٨

إلا فيما يتعلق بالجرائم الشنيعة التي تمس المجتمع الدولي بأجمعـه           
وفـضلاً  . وحيث يتـوفر الاتفـاق العـام علـى أن تطبيقهـا ملائـم             

عــن ذلــك، ينبغــي عــدم تطبيقهــا إلا في الحــالات الــتي يــسمح    
ــلة  الامتنـــاع عـــن تط ــا للمتـــهم بارتكـــاب الجـــرائم مواصـ بيقهـ

ارتكابهــا مفلتــاً مــن العقــاب، مــع مراعــاة أن الولايــة القــضائية   
العالمية هي واحـدة مـن عـدة أدوات متاحـة لمكافحـة الإفـلات               

وأخيراً، لا يجوز ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة           . من العقاب 
صانة بصورة تضر بمبادئ القانون الدولي الأخرى، من قبيل ح ـ        

مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة، وسـيادة          
  .الدولة، وسلامتها الإقليمية

ــا   - ٤٩ ــسيدة ماليكـ ــدا (الـ ــة  ): فنلنـ ــدأ الولايـ قالـــت إن مبـ
القــضائية العالميــة يــشكل أداة هامــة في مكافحــة الإفــلات مــن   

ــة الــتي    . العقــاب ــدما لا يمكــن محاكمــة قــضية مــا في الدول وعن
إيجابيــة  فيهــا الجريمــة، أو في دولــة لهــا صــلة شخــصية  ارتكبــت

ســلبية، أو علــى أســاس آخــر للولايــة القــضائية يعتــرف بــه    أو
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القــانون الــدولي، فــإن الولايــة القــضائية العالميــة تمكــن ســلطات 
دولـــة مختلفـــة مـــن التحقيـــق مـــع المتـــهمين بارتكـــاب الجريمـــة   

ــن    . ومقاضــاتهم ــا كــبيرة يمكــن كــسبها م ــاك مزاي ــى أن هن  عل
محاكمة قضية ما في الولاية القضائية التي حدثت فيهـا الجريمـة،            
ــلاع       ــة إطـ ــضحايا وفرصـ ــشاركة الـ ــة مـ ــك إمكانيـ ــا في ذلـ بمـ
ــأثرة بالجريمـــة علـــى الجهـــود    الـــضحايا والمجتمعـــات المحليـــة المتـ

  .المبذولة لتقديم المتهمين بارتكاب الجريمة إلى العدالة
اً أن القــانون وتابعـت قائلـة إن مـن المتفــق عليـه عموم ـ      - ٥٠

ــة فيمــا      ــة القــضائية العالمي ــدولي العــرفي يــسمح بتطبيــق الولاي ال
. يتعلق بجرائم دولية معينـة، مـع أن الآراء تتبـاين حـول نطاقهـا              

إضافة لـذلك، وفي حـين أنهـا تختلـف عـن الالتـزام بالتـسليم أو                 
المحاكمة، فإن الولاية القضائية العالمية هي الفكرة الكامنـة الـتي           

ــستند إلي ــزام    ت ــك الالت ــشئ ذل ــتي تن ــات ال ــا الاتفاق ــع أن . ه وم
ــدورة      ــاء ال ــة الــتي قــدمها الفريــق العامــل أثن ــة غــير الرسمي الورق

ــة   ــة العامــ ) A/C.6/66/WG.3/.1(الــــسادسة والــــستين للجمعيــ
ــضائية       ــة الق ــتي تخــضع للولاي ــد الجــرائم ال ــى تحدي ــساعد عل ست

لعالمية، فإن الفريق العامـل بحاجـة إلى الاسـتفادة مـن تحلـيلات              ا
  .أكثر تعمقاً قبل التوصل إلى أية نتائج في هذا الصدد

ونظــراً لتعقــد المــسائل المتعلقــة بكــل مــن نطــاق مبــدأ      - ٥١
الولاية القضائية العالمية وبتطبيقـه، فـإن وفـدها لاحـظ باهتمـام             

وع إلى لجنــة القــانون شــديد الاقتــراح الرامــي إلى إحالــة الموضــ
والإفلات مـن العقـاب لم يعـد بعـد خيـاراً وينبغـي ألا               . الدولي

يكون هناك أية محاولة للحد مـن نطـاق مبـدأ الولايـة القـضائية           
  .العالمية أو من تطبيقه بصورة توحي بخلاف ذلك

 قالت إن   ):الجمهورية التشيكية  (كليتشكوفاالسيدة    - ٥٢
ــرأي القائـــل إ   ــدها بـــاق علـــى الـ ــة  وفـ ن مـــسألة نطـــاق الولايـ

القــضائية العالميــة وتطبيقهــا هــي مــسألة ذات طبيعــة قانونيــة       
ــانون الــدولي للدراســة       ــال إلى لجنــة الق . صــرفة وينبغــي أن تح

فاللجنــة الــسادسة تعمــل كهيئــة سياســية وهــي تقــع باســتمرار  

تحــت ضــغط الوقــت، في حــين أن لجنــة القــانون الــدولي تعتــبر   
. الوقــت الكــافي لهــذه المــسألة هيئــة خــبراء يمكنــها أن تخــصص  

ويمكــن للورقــة غــير الرسميــة الــتي قــدمها الفريــق والــتي تتــضمن  
ــة أن تكــون      ــضائية العالمي ــة الق عناصــر أساســية لتعريــف الولاي

كمــا يمكــن لتلــك . إطــاراً مرجعيــاً لعمــل لجنــة القــانون الــدولي
الالتــزام اللجنــة أن تــبني علــى عملــها الــسابق حــول موضــوع   

، وهـو عمـل   )aut dedere aut judicare(اكمـة  بالتـسليم أو المح 
  .يرجح أن ينتهي دون نتيجة موضوعية

ــة      - ٥٣ ــة العالميـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــارت إلى أن الولايـ وأشـ
مسلم بهـا في القـانون الجنـائي التـشيكي، أمـا الولايـة القـضائية                
المدنية العالميـة فهـي ولايـة صـالحة أيـضاً غـير أنهـا تـشكل مبـدأً                   

كمـا أن   . نفصلاً ينبغي عدم إدراجه في المناقشة الحالية      قانونياً م 
الولاية القضائية لدى المحـاكم الجنائيـة الدوليـة تعتـبر هـي أيـضاً        
ــذه المحــاكم تعمــل بموجــب        الولايــة القــضائية منفــصلة لأن ه
. مبــادئ للولايــة متميــزة منــصوص عليهــا في نظمهــا الأساســية

ضائية العالميـة مـسألة    وانطلاقاً من هذا المنظـور فـإن الولايـة الق ـ         
ومـع ذلـك، فـإن لـدى الآليـتين تبريـراً            . تعود للقانون الـداخلي   

ولهــذا  . منطقيــاً واحــداً هــو مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب       
الــسبب فــإن حكومتــها تعمــل علــى تحقيــق قبــول عــالمي لنظــام 

  .روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ــة     - ٥٤ ــز بــين الولاي ــها تمي القــضائية وأوضــحت أن حكومت

العالميــة والالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة الــذي يــنعكس علــى       
الــذي  المــستوى الــوطني في مبــدأ العالميــة التابعــة أو الاحتياطيــة 

ــة        ــن الجمهوري ــة م ــهم بجريم ــسليم مت ــض ت ــارس في حــال رف يم
أمـا بالنـسبة لحالـة الولايـة القـضائية العالميـة، فإنـه لا               . التشيكية

لقـانون الـدولي لا يمنـع الـدول مـن           فا. حاجة إلى طلـب تـسليم     
ــشملا      ــا لي ــضائية لمحاكمه ــة الق ــها والولاي ــق قوانين توســيع تطبي

ــال خــارج إقليمه ــ   ــصر . االأشــخاص والممتلكــات والأفع ويقت
تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة في الجمهوريــة التــشيكية علــى  

  .بعض الجرائم التي يجرّمها القانون الدولي
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ــه    - ٥٥ في حــال عــدم التوصــل إلى توافــق  وتابعــت قائلــة إن
آراء حــول مقتــرح إحالــة الموضــوع إلى لجنــة القــانون الــدولي، 
ــاءة في اجتماعــات     فــإن وفــدها مــستعد للمــشاركة بــصورة بن

غير أنـه غـير مـستعد لتأييـد أي مقتـرح لإنـشاء              . الفريق العامل 
آليـــة دوليـــة لـــديها الـــسلطة للتـــدخل في الإجـــراءات الجنائيـــة  

فآلية من  . أ على أساس الولاية القضائية العالمية     الوطنية التي تبد  
هذا القبيـل لا تتماشـى مـع فهـم حكومتـها لاسـتقلال القـضاء                

  .وحياده
 قــال إن المناقــشة في  ):الــصين (شــين شــيانغالــسيد   - ٥٦

الـــسنوات القليلـــة الماضـــية والتعليقـــات الكتابيـــة الـــتي قدمتـــها 
حـــول الــدول الأعـــضاء تكـــشفا عــن وجـــود تبـــاين في الآراء   

ــا       ــة ونطاقه ــضائية العالمي ــة الق ــل تعريــف الولاي ــن قبي ــسائل م م
ويؤيــد وفــده النــهج الــذي أخــذ بــه الفريــق العامــل  . وتطبيقهــا

ــة    والمتمثـــل في الاقتـــصار في نطـــاق البنـــد الحـــالي علـــى الولايـ
فهـذه  . القضائية الجنائية العالمية الـتي تمارسـها المحـاكم الداخليـة          

صوص لعض أنـواع الجـرائم بغـض        الولاية القضائية تُــمارس بخ   
النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الـضحية،           
وسواء كانـت الجريمـة تمـس بـالأمن الـوطني أو المـصلحة العليـا                

ــة أم لا ــتي      . للدول ــضائية ال ــة الق ــزة عــن الولاي ــا متمي ــذا فإنه ول
ــة ا   ــاكم الجنائيـ ــها المحـ ــسليم   تمارسـ ــزام بالتـ ــن الالتـ ــة وعـ لدوليـ

  .اكمةالمح أو
وأشار إلى وجود دعم عـام لممارسـة الولايـة القـضائية              - ٥٧

ــذلك،      ــالي البحــار؛ إضــافة ل ــضايا القرصــنة في أع ــة في ق العالمي
تعتبر بعض الـدول أن المبـدأ ينطبـق علـى الانتـهاكات الخطـيرة               

، في حـين أن دولاً أخـرى تـرى    ١٩٤٩لاتفاقيات جنيف لعام  
طـي إلا الجـرائم الدوليـة       أن هذه الولايـة القـضائية ينبغـي ألا تغ         

ــصلة    ــة ذات ال ــدات الدولي ــا في المعاه ــصوص عليه ــبر . المن ويعت
وفده أن نطاق المبدأ ينبغي أن يستند أولاً وقبل كـل شـيء إلى             

فمـن الـضروري التـيقن ممـا إذا كانـت الجريمـة             : الحاجة العملية 
مغطاة فعلاً بالولاية القضائية للدولـة علـى أسـاس الإقليميـة أو             

أو الحمايـة، وذلـك قبـل البـت فيمـا إذا كـان يـتعين                الشخصية  
إضــافة لــذلك، ينبغــي أن . إخــضاعها للولايــة القــضائية العالميــة

يستند القرار المتعلق بنطاق الولاية القضائية العالمية إلى القـانون   
. الدولي العرفي القائم وإلى أحكام المعاهدات الدولية الموجـودة        

ــد    ــشة بن ــل هــدف مناق ــي أن يتمث ــو   وينبغ ــال ه  جــدول الأعم
تدوين القواعد القائمة للولاية القضائية العالمية وليس تطويرهـا         

  .التدريجي
وينبغي على الدول عند إنشاء الولاية القضائية العالمية          - ٥٨

وممارستها أن تعمل ضمن الإطـار القـانوني الـدولي القـائم، بمـا              
ل في ذلــك المبــادئ المجــسدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن قبي ــ 
. حرمــة الــسيادة وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول  
ــة المتعلق ــ      ــد الدولي ــل للقواع ــدول أن تمتث ــى ال ــي عل ــا ينبغ  ةكم

بحــــصانة الــــدول ومــــسؤوليها، بمــــا يــــشمل رؤســــاء الــــدول 
ونظـــراً لأن الولايـــة   . والمـــوظفين الدبلوماســـيين والقنـــصليين  

 تطبيقهــا القــضائية العالميــة تكميليــة بطبيعتــها، فإنــه ينبغــي عــدم
عندما لا تنشئ أية دولـة الولايـة القـضائية لهـا علـى الجريمـة              إلا

ــى أســـاس الإقلـــيم أو    الشخـــصية أو الحمايـــة، أو عنـــدما   علـ
  .تمارس أية دولة تلك الولاية لا

وأكد على حساسية موضوع الولاية القضائية العالميـة          - ٥٩
ــليمة يمكــن أن       ــير س ــصورة غ ــا ب ــدولي؛ فتطبيقه ــانون ال في الق

وينبغـي أن ينظـر     . دي إلى آثار سلبية على العلاقات الدوليـة       يؤ
وأعـرب  . في المسألة بصورة متوازنة والبـت فيهـا بتوافـق الآراء         

  . عن تأييد وفده لمواصلة تبادل الآراء في إطار الفريق العامل
قالـــت إن الولايـــة ): تـــونس (الـــسيدة زروق بـــومزا  - ٦٠

عزيــز ســيادة القــانون القــضائية العالميــة آليــة هامــة مــن آليــات ت 
غـير  . وضمان المساواة أمام العدالة وإنهاء الإفلات من العقـاب        

أنه لابد من ممارستها بصورة تتمشى بصرامة مع ميثـاق الأمـم            
المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الـدولي، مـن قبيـل المـساواة            
بـــين الـــدول في الـــسيادة، وينبغـــي عـــدم اللجـــوء إليهـــا إلا في  
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ويــتعين . ية ودون انتقائيــة أو إســاءة اســتعمال ظــروف اســتثنائ
ــة        ــف واضــح للولاي ــى تعري ــق عل ــدولي أن يتف ــع ال ــى المجتم عل
ــة وأن يحــدد نطاقهــا مــن خــلال المناقــشات في     القــضائية العالمي

  .الفريق العامل
وأوضــحت أن الولايــة القــضائية العالميــة تعتــبراً شــكلاً   - ٦١

ــدى ا     ــضائية ل ــة الق ــن أشــكال الولاي ــزاً م ــة  متمي لمحــاكم الجنائي
الدوليــة، وإن كــان مكمــلاً لهــا، كمــا أن ولايــة تلــك المحــاكم   
ــاء       ــة إلى إنه ــة الرامي ــود الدولي ــاً في الجه ــضاً دوراً هام تلعــب أي

وقــد قــدمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، . الإفــلات مــن العقــاب
علـى أن   . على وجه الخصوص، مساهمة جليلة في تلك الجهود       

لجرائم الخطيرة إلا بعد وقوعهـا؛ فهنـاك        المحكمة لا تتعامل مع ا    
ــلاً   ــا أصـ ــع وقوعهـ ــة تمنـ ــة إلى آليـ ــإن  . حاجـ ــسبب فـ ــذا الـ ولهـ

حكومتـــها اقترحـــت إنـــشاء محكمـــة مؤســـسية دوليـــة كهيئـــة  
قضائية استـشارية تكـون مـسؤولة عـن ضـمان احتـرام المبـادئ               
الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان، بمــا يتمــشى مــع أنــشطة الأمــم  

ــات الإ  ــةالمتحــدة والمنظم ــة أن    . قليمي ــذه المحكم ــأن ه ــن ش وم
فهي تضمن أن تكون القـوانين واللـوائح        : تؤدي وظيفة التقييم  

والممارسات في البلـدان المختلفـة متـسقة مـع مبـادئ الحوكمـة              
العامة المتفق عليها عمومـاً، مـن قبيـل مبـدأ اسـتناد الـسلطة إلى               
إرادة الــشعب، والحاجــة إلى انتخابــات دوريــة حــرة وشــفافة،  

  .ام حقوق الإنسان الأساسيةواحتر
 حكومتــها قالــت إن): أســتراليا (كويــدينوسالـسيدة    - ٦٢

ــصالح      ــة في ل ــضائية العالمي ــة الق ــدعم الفكــرة الأساســية للولاي ت
الجهد المشترك المبذول لمكافحة الإفلات من العقاب، علـى أن          
المفهوم يثير الكثير من اللبس والقلق بل حـتى التـوتر أحيانـاً في              

ويـثني وفـدها علـى الجهـود الـتي يبـذلها الفريـق             . الـدولي المجتمع  
العامل غير أنها تعتبر أن اللجنة الـسادسة ليـست المحفـل الملائـم              
لمناقشة هذه القضية القانونية المعقـدة؛ فهنـاك حاجـة إلى تحليـل             
تفصيلي لتجنب بعـض أوجـه سـوء الفهـم الـتي لا تـزال تهـيمن                 

كرة الطلب مـن لجنـة      ولذا فإن وفدها يدعم ف     .على المناقشات 
  .القانون الدولي أن تنظر في الموضوع

ــويالـــسيد   - ٦٣ ــدا (نكيرابيجـ ــه ):روانـ ــال إن حكومتـ  قـ
تـــؤمن بالعدالـــة الدوليـــة، غـــير أنهـــا تعـــارض تمامـــاً الامبرياليـــة 
القضائية الدولية، بما في ذلك إساءة استعمال الولايـة القـضائية           

ريمـة الإبـادة الجماعيـة      فآلاف المجرمين الذين ارتكبوا ج    . العالمية
ــدان    ــة في البلـ ــاتهم في مـــلاذات آمنـ ــستمتعون بحيـ ــدا يـ في روانـ
الغربية، بما في ذلك تلك التي تعتبر مروجة للديمقراطية وسـيادة   

ة، علـى   فريقي ـالقانون وصلاح الحكـم، وكـذلك في البلـدان الأ         
الـــرغم مـــن أن حكومتـــه والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا  

ومـا كـان لهـؤلاء المتـهمين     . قيـف بحقهـم  أصدرت مذكرات تو  
ــت       ــة كان ــضائية العالمي ــة الق ــو أن الولاي ــة ل ــوا بالحماي أن يتمتع

فقلـة مـن الـدول فقـط، بمـا في ذلـك             . مطبقة بـصورة صـحيحة    
البلـــدان الاســـكندينافية خـــصوصاً، أبـــدت التزامـــاً حقيقيـــاً في 

  .تقديم هؤلاء إلى المحاكمة
 فرنسا واسـبانيا، بـدلاً      وتابع قائلاً إن بعض القضاة في       - ٦٤

من محاكمة المتهمين بارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، قـاموا             
بكــل غطرســة بإصــدار مــذكرات توقيــف بحــق كبــار مــسؤولي 
الحكومة الرواندية الحالية، على ما يبدو لأن هـؤلاء المـسؤولين           

وقـد أصـدر أحـد القـضاة الفرنـسيين          . أوقفوا الإبـادة الجماعيـة    
توقيف بدون أي تحقيق، غير أن قاضـياً         مذكرات   ٢٠٠٦عام  

 بعــد إجــراء تحقيــق متعمــق  ٢٠١٢فرنــسياً آخــر رفــضها عــام  
ــدا ــره أن  . علــى الأرض في روان وذكــر القاضــي الثــاني في تقري

مــذكرات التوقيــف الملغــاة ضــد المــسؤولين الروانــديين تــشكل  
دلــيلاً قويــاً علــى تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة لا لــصالح        

  .فلات من العقاب وإنما لأسباب سياسية حاقدةمكافحة الإ
ويحث وفده الجمعية العامة علـى الاتفـاق علـى كيفيـة              - ٦٥

اســتعمال الولايــة القــضائية العالميــة إحقاقــاً للعدالــة؛ فإســاءة       
استعمالها يقـوض مبـادئ القـانون الـدولي الأساسـية، ولاسـيما             
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 المـــساواة بـــين جميـــع الـــدول في الـــسيادة، وحـــصانة مـــسؤولي
وأعلن تأييد حكومتـه القـوي لموقـف الاتحـاد الأوروبي           . الدولة

الذي يقول بوجـوب عـدم تنفيـذ مـذكرات التوقيـف الـصادرة         
  . على أساس إساءة استعمال الولاية القضائية العالمية

قـــال إن ): الاتحـــاد الروســـي (ليونيدتـــشينكوالـــسيد   - ٦٦
ال وفـــده يـــسلم بإمكانيـــات الولايـــة القـــضائية العالميـــة في مج ـــ 

ــراد       ــن خــلال مقاضــاة الأف ــاب م ــن العق ــلات م مكافحــة الإف
ــورة    ــد خطـ ــة الأشـ ــرائم الدوليـ ــن الجـ ــسؤولين عـ ــير أن . المـ غـ

البارامترات القانونية للمفهوم لا تزال غامـضة نوعـاً مـا، ومـن             
. الــسابق لأوانــه القــول بظهــور توافــق في الآراء حــول المــسألة  

قل فيمـا يتعلـق     وإلى أن يتم ذلك، يتعين توخي الحذر، على الأ        
ــة وشــروط تطبيقهــا   ــة القــضائية العالمي ــالتطبيق . بنطــاق الولاي ف

التعــــسفي للمبــــدأ أو إســــاءة اســــتعماله يمكــــن أن يؤديــــا إلى 
تعقيــدات في العلاقــات بــين الــدول؛ وهنــاك كــثير مــن الأمثلــة  

ولذا فإنه لابـد، كحـد أدنى، مـن ممارسـة           . على حالات كهذه  
 لقواعــد القــانون الــدولي العــرفي الولايــة القــضائية العالميــة وفقــاً

ومن الأفـضل  . وخصوصاً تلك المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول     
ــة لمكافحــة الإفــلات مــن     اســتخدام أدوات أخــرى أقــل خلافي

كمـا ينبغـي أن   . العقاب علـى الجـرائم الدوليـة الأشـد خطـورة       
نبقي في البال أن عمل نظام العدالة الجنائيـة الدوليـة، ولاسـيما             

الولايـــة نائيـــة الدوليـــة، لا علاقـــة لـــه بموضـــوع     المحكمـــة الج
  .العالمية القضائية

ــة      - ٦٧ وأكــد أن وفــده لا يعــارض اســتمرار مناقــشة اللجن
للموضوع، على أن المناقشة لم تحقق تقدماً كبيراً خـلال العـام            
الماضــي ولا يحتمــل أن يتحقــق مزيــد مــن التقــدم علــى أســاس   

لـذا فإنـه لا يوجـد أي أفـق          و. المواد المتوفرة حالياً أمـام اللجنـة      
الولايــــة واقعــــي لتطــــوير المعــــايير الدوليــــة الخاصــــة بتطبيــــق  

  . العالمية القضائية

 قـــال إن مبـــدأ الولايـــة :)بولنـــدا(الـــسيد غاليـــسكي   - ٦٨
القضائية العالمية متصل بصورة وثيقة بموضوعات أخـرى تنظـر          

ــسادسة    ــة ال . فيهــا هيئــات في الأمــم المتحــدة إلى جانــب اللجن
  الالتــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة   لـــك مــثلاً صـــلتها بمبـــدأ ذ مــن 

)aut dedere aut judicare(   الذي تنظر فيه حالياً لجنـة القـانون 
وهناك ضـرورة إجـراء تحليـل دقيـق لممارسـات الـدول             . الدولي

بغيــة تأكيــد مــا إذا كــان كــلا المبــدأين موجــودَين في القــانون    
دول في تعليقاتهـا    وقـد لاحظـت بعـض ال ـ       .الدولي العـرفي أم لا    

التي قدمتها إلى لجنة القـانون الـدولي أن مبـدأ الولايـة القـضائية             
العالمية أساسـي للتنفيـذ الفعـال للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،              
كمــا أن بعــض الــدول اقترحــت لهــذا الــسبب وجــوب توســيع  

غــير أنــه في حــين أن تقــارير  . تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة 
عن نطـاق مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة وتطبيقـه             الأمين العام   

تــبين أن ممارســات الــدول تمويــل نحــو التوحــد، فــإن مــن غــير     
الممكن بعد أن نـستنتج أن المبـدأ يـشكل قاعـدة ملزمـة عمومـاً         

  .من قواعد القانون الدولي العرفي
وأوضح أن بولندا عموماً تطبق مبدأ الولايـة القـضائية            - ٦٩

ــة أو الش ــة    ،خــصيةالإقليمي ــدأ الولاي ــضاً مب ــا طبقــت أي  مــع أنه
وبغض النظر عـن    . القضائية العالمية في عدد محدود من القضايا      

القانون النافذ في مكان ارتكاب الجريمة، فإن قانون العقوبـات           
ــب      ــى الأجان ــديين وعل ــواطنين البولن ــى الم ــق عل ــدي ينطب البولن
ــة خــارج        ــن ارتكــب جريم ــسليم مم ــون طلبــاً للت ــذين يواجه ال

لــبلاد، حيــث يــتعين علــى بولنــدا مقاضــاتهم بموجــب معاهــدة  ا
وعلى صعيد الممارسة العملية، فـإن تطبيـق هـذا الحكـم            . دولية

يقتــصر عــادة علــى الجــرائم الأشــد خطــورة، مــن قبيــل جــرائم  
كمـا ينطبـق    . الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية     

ب جريمـة   قانون العقوبات البولنـدي علـى الأجانـب ممـن ارتك ـ          
ــد     ــدا أو مـــصالح أحـ ــة بولنـ ــد مـــصالح جمهوريـ ــارج ضـ في الخـ
مواطنيها، أو كياناتها القانونية، أو إحدى الوحـدات التنظيميـة    
التابعــة لهــا ممــن لا يتمتــع بشخــصية قانونيــة، وعلــى الأجانــب   
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جريمة إرهابيـة خـارج الـبلاد، والأجانـب الـذين        الذين ارتكبوا 
وجـب القـانون البولنـدي      ارتكبوا خارج البلاد جريمة تخـضع بم      

لعقوبة تزيد عن السجن لمدة سنتين، إذا كان مرتكـب الجريمـة            
. موجوداً داخل إقليم بولندا ولم يتخذ أي قرار بـشأن تـسليمه           

إضافة لذلك، يمكـن رفـع دعـاوي مدنيـة علـى أسـاس مـساعد                
  .للإجراءات الجنائية

المراقبـة عـن اللجنـة الدوليـة للـصليب           (إليـاهو السيدة    - ٧٠
 قالـت إن الولايـة القـضائية العالميـة علـى الانتـهاكات       ):لأحمـر ا

ــا جـــذورها في قـــانون    الخطـــيرة للقـــانون الإنـــساني الـــدولي لهـ
واتفاقيـــات جنيــــف لعــــام  . المعاهـــدات وفي القــــانون العــــرفي 

، مــــع أنهــــا لا تــــذكر صــــراحة أن الولايــــة القــــضائية ١٩٤٩
ُـــــفرض بغــض النظــر عــن مكــان ارتكــاب الجريمــة، تفــسَّ ـ       ر ت

عموماً بأنهـا تـنص علـى الولايـة القـضائية العالميـة علـى جـرائم                 
ــرب ــصلة في   . الحـ ــام ذات الـ ــع أن الأحكـ ــذلك، ومـ ــافة لـ إضـ

ــتلم       ــيرة لـ ــات الخطـ ــى الخروقـ ــصر علـ ــف تقتـ ــدات جنيـ معاهـ
الــصكوك، فــإن ممارســات الــدول ثبتــت قاعــدة عرفيــة تعطــي    
للــدول الحــق في ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة علــى جــرائم 
الحرب، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة خلال الـتراع المـسلح           

 المـشتركة في اتفاقيـات      ٣غير الدولي المنـصوص عليـه في المـادة          
جنيف والبروتوكـول الإضـافي الثـاني، وعلـى الجـرائم الأخـرى             

ــادة  ــددة في المــ ــن٨المحــ ــة   مــ ــا الأساســــي لمحكمــ ــام رومــ  نظــ
  .الدولية العدل
وك الأخــرى الــتي تلــزم وأشــارت إلى عــدد مــن الــصك  - ٧١

 الجـرائم المرتكبـة     علـى الدول بممارسة الولاية القـضائية العالميـة        
خلال التراع المسلح، بمـا في ذلـك البروتوكـول الثـاني لاتفاقيـة              

 الممتلكات الثقافية في حالـة      بحماية الخاصة   ١٩٥٤لاهاي لعام   
نــزاع مــسلح والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن  

 وفي حالات كـون الـدول غـير قـادرة علـى             . القسري الاختفاء
محاكمة مواطنيها أو غيرهم من الأشـخاص ممـن ارتكـب تلـك             

ضــمن إقليمهــا أو ضــمن ولايتــها القــضائية، أو كونهــا  الجــرائم

غير مستعدة لذلك، فإن ممارسة دول أخـرى للولايـة القـضائية            
ــرة الإفــلات مــن      ــة في إغــلاق ثغ ــة يمكــن أن تكــون فعال العالمي

  .عقابال
وتابعت قائلة إن من الممكن ممارسـة الولايـة القـضائية             - ٧٢

العالميـــة إمـــا مـــن خـــلال ســـن قـــوانين داخليـــة أو مـــن خـــلال 
وقـد قـام    . التحقيق مع المتهمين بارتكـاب الجـرائم ومحاكمتـهم        

ــى        ــة عل ــضائية العالمي ــة الق ــشاء الولاي ــة بإن ــة دول ــن مائ ــر م أكث
الـــدولي؛ وخـــلال  الانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الإنـــساني    

الــسنوات الأخــيرة، جــرت علــى هــذا الأســاس المحاكمــات في   
المحــاكم الداخليــة لعــدد متزايــد مــن المتــهمين بارتكــاب جــرائم 

ــة   ــة وداخلي ــاء نزاعــات مــسلحة دولي وقــد ترغــب . الحــرب أثن
الدول في وضع شروط علـى تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة،              

ــة    علــى أن .  المحكمــةمــن قبيــل وجــود صــلة بــين الجريمــة ودول
الهــدف مــن هــذه الــشروط ينبغــي أن يتمثــل في زيــادة إمكانيــة  
ــة ولــيس الحــد مــن     ــة القــضائية العالمي ــة في الولاي التنبــؤ والفعالي

وإضـافة لـذلك،    . إمكانيات مقاضاة المتهمين بارتكاب الجرائم    
وفي حين أن تطبيق الولايـة القـضائية العالميـة يمكـن أن ينطـوي               

ــى مراعــاة اعتبــا   رات الــسياسات الوطنيــة، فــإن ضــمانات    عل
ــضاء والمحاك  ــتقلال القــ ــرم في   اســ ــب أن تحتــ ــة يجــ ــة العادلــ مــ

  .الأوقات جميع
واســــتطردت فقالــــت إن اللجنــــة الدوليــــة للــــصليب   - ٧٣

الأحمر، بموجب ولايتها المنبثقة عن اتفاقيات جنيف، أوجـدت   
أدوات عديــدة لمــساعدة الــدول في جهودهــا الراميــة إلى تنفيــذ  

ــدولي   نظــام ي ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الخطــيرة للق . قمــع الانت
ولكي تكون هذه النظم جميعهـا فعالـة حقـاً فإنـه لابـد لهـا مـن                  

ــة   ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــن  . أن تتـــضمن مبـ وأعربـــت عـ
اســـتعداد اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب الأحمـــر للمـــساهمة في أيـــة 

  .مارجهود تبذلها الأمم المتحدة في المستقبل في هذا المض
  .٣٥/١٥رفعت الجلسة الساعة   
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	4 - وأعرب عن قلق حكومته إزاء التطبيق الانتقائي والتعسفي والمدفوع سياسياً للولاية القضائية العالمية دون ايلاء الاعتبار الواجب للعدالة الدولية والمساواة. فالمحكمة الجنائية الدولية ركزت حصرياً طوال وجودها خلال 11 عاماً على الدول الأفريقية وتجاهلت حالات غير مقبولة في أنحاء العالم الأخرى. وعلى هذا، فقد قررت جمعية الإتحاد الأوروبي في دورتها الاستثنائية المعقودة في أديس أباب في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أنه ينبغي عدم البدء بأية اتهامات أو مواصلتها أمام أية محكمة دولية أو لمحاكمة رئيس حالي لإحدى دول أو حكومات الاتحاد الأفريقي أو أي شخص يعمل بهذه الصفة أو يحق له أن يعمل بهذه الصفة طوال فترة توليه منصبه، وذلك حرصاً على حماية النظام الدستوري والاستقرار وسلامة الدول الأعضاء فيه. وعلى ضوء ذلك فإن وفده يدعم مواصلة اللجنة العمل حول نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه على أساس احترام المساواة بين الدول في السيادة واحترام استقلالها السياسي.
	5 - السيدة تتارينوفيتش (بيلاروس): قالت إنه قبل أن تنعكس جوانب مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريعات الوطنية، فإنه يتعين على القانون الدولي أن يرسي الجرائم المحددة التي تنطبق هذه الولاية عليها – مما ينبغي أن يشمل الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والقرصنة. وعلى الصعيد العملي، فإن الولاية القضائية العالمية توجد بالفعل على نطاق محدود فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل موضوعاً للاتفاقيات الدولية، شريطة توفر الصلة بين المتهم بارتكاب الجريمة ودولة المحكمة. وتفضل حكومتها نهجاً يستند إلى المعاهدات ويأخذ بسيادة القانون، على تطبيق الولاية القضائية العالمية، مما لا يمكن اعتباره مشروعاً إلا إذا اتفق مع قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً ومع ميثاق الأمم المتحدة. أما في حال خلاف ذلك، فإنه يعتبر مجرد تطبيق لقوانين فرادى الدول خارج نطاق أراضيها.
	6 - ونبهت إلى أهمية تجريد مفهوم الولاية القضائية العالمية من التناقضات والعيوب المتأصلة فيه نتيجة لعدم وجود آليات عاملة للتعاون الدولي، والافتقار إلى قائمة واضحة بالجرائم التي تنطبق هذه الولاية عليها، وممارسة الإدانة الغيابية والمسائل المتعلقة بانطباق الولاية على الأفراد الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي. وينبغي مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم وفقاً للالتزامات الدولية للدول ولقوانينها الداخلية. فالولاية القضائية العالمية أمر اختياري وينبغي ألا تطبق إلا في حال انعدام الولاية القضائية الوطنية، وعلى أساس حسن النية. وينبغي إقامة توازن بين التطوير التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبادئ الإنصاف والمساواة بين الدول في السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 
	7 - وأضافت إنه ينبغي على اللجنة وعلى الفريق العامل المعني بنطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقه السعي للتوصل إلى تتوافق في الآراء على قائمة الجرائم التي يمكن أن تطبق الولاية القضائية العالمية عليها. كما أن آراء الدول المعرب عنها في هذا المجال يمكن أن تفيد لجنة القانون الدولي في سياق دراستها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare). وأعلنت دعم وفدها للاقتراح الذي يدعو إلى التعاون بين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي في هذا المضمار.
	8 - السيد غبريميسكيل زيودو (إثيوبيا): قال إن حكومته ملتزمة بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ مدرج في القانون الجنائي الإثيوبي كأداة تكميلية في الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. وينبغي أن تمارس الولاية القضائية العالمية وفقاً لقواعد القانون الدولي التي يعترف بها الجميع. وتقع المسؤولية الأولى عن المقاضاة على عاتق الدولة العضو التي ارتكبت الجريمة فيها؛ وينبغي عدم اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية إلا فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي تؤثر على الإنسانية جمعاء والتي يدينها المجتمع الدولي.
	9 - وأشار إلى أن الافتقار إلى تعريف مقبول عموماً للولاية القضائية العالمية وعدم توفر توافق في الآراء على الجرائم التي تخضع لها، يصعبان التوصل إلى توازن ملائم بين مثول مرتكبي الجرائم أمام العدالة والحد من نطاق تطبيق المبدأ. وقد أدى الاختلاف في النهُج إلى الأخذ بنزعة ذاتية تضر بالتصميم المشترك على مكافحة الإفلات من العقاب.وتعكس القرارات المختلفة الصادرة عن جمعية الاتحاد الأفريقي قلقها حول عمليات الدعاوي التي بوشرت ومذكرات التوقيف الصادرة عن محاكم أجنبية معينة ضد رؤساء دول وحكومات أفارقة وغيرهم من كبار المسؤولين خلال فترة توليهم مناصبهم، وذلك انتهاكاً للحصانة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي. ولابد، عند تطبيق الولاية القضائية العالمية، من احترام سيادة الدولة وأسبقية عمل الدول في المقاضاة الجنائية والحصانات التي يتمتع بها بعض مسؤولي الدولة بموجب القانون الدولي.
	10 - وأردف قائلاً إن على الجمعية العامة، إنطلاقاً من ذلك، أن تتخذ قراراً يحد من نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه ويحث الدول الأعضاء على الامتناع عن إساءة تطبيقه. كما ينبغي على اللجنة أن تستكشف إمكانية وضع معيار ثابت في هذا الصدد تقبله جميع الدول الأعضاء.
	11 - السيد جويني (جنوب أفريقيا): قال إن الولاية القضائية العالمية الحق لا تطبق إلا على جرائم تخضع للقانون الدولي العرفي. ومع ذلك، وخلال السنوات الأخيرة، منح عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف سلطات تشبه سلطات الولاية القضائية العالمية للدول الأطراف فيها بفرضها على تلك الدول أن تقاضي أو أن تسلم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية معينة ممن يوجد صدفة فوق أراضيها. وتعرف هذه الولاية القضائية بالولاية القضائية العالمية المشروطة، من حيث أن ممارستها مشروطة بوجود الشخص المتهم في دولة المحكمة، وهي دولة لا صلة لها من حيث الولاية القضائية بالجريمة بدون وجود الشخص المعني لديها. وعلى هذا فقد ترك الأمر في جانب كبير منه للمحاكم الوطنية لإنفاذ القانون الجنائي الدولي بمقاضاة أعداء الإنسانية جمعاء من الذين تشكل معاقبتهم مصلحة متساوية لدى جميع الدول.
	12 - وتابع قائلاً إن البلد المعني هو الذي يقرر ما إذا كان سيؤخذ بمسار المقاضاة الجنائية أو الدعوى المدنية الخاصة بالتعويض، على أساس الولاية القضائية العالمية. ومعظم الدول، بما فيها جنوب أفريقيا، لا تحاكم أي شخص لارتكابه جريمة دولية إلا إذا كانت قوانينها الداخلية تجرّم ذلك السلوك. وأشار إلى أن حكومة بلاده أدرجت في قوانينها الداخلية مجموعة واسعة من الجرائم الدولية بموجب معاهدات من قبيل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1949، مما يتيح شكلاً ما من أشكال الولاية القضائية العالمية. كما اعتمدت بلاده تشريعات تنص على الولاية القضائية خارج إقليمها فيما يتعلق بأنشطة المرتزقة والمساعدة العسكرية الأجنبية حيثما يوجد صلة بجنوب أفريقيا من حيث الولاية القضائية. وفي قضية عرضت على المحاكم مؤخراً، وُجد أن سلطات جنوب أفريقيا، بموجب قانون تنفيذ نظام روما الأساسي وبموجب الدستور، عليها التزام يقضي بالتحقيق مع مواطني بلد آخر متهمين بتعذيب مواطنيهم في بلدهم هم على أساس وجودهم في إقليم جنوب أفريقيا، ثم بمقاضاة هؤلاء، حسب الاقتضاء. على أن هذا الاستنتاج يخضع حالياً للاستئناف في محكمة الاستئناف العليا.
	13 - واستطرد فقال إنه على الرغم من توافق الآراء العام على أن الولاية القضائية العالمية هي مبدأ له أهميته في سياق مكافحة الإفلات من العقاب، فإن هناك عدداً من المشاكل لم تحل بعد، ومنها ما يلي: تعريف المبدأ والحاجة إلى التمييز بينه وبين المفاهيم ذات الصلة، من قبيل الولاية القضائية التي تمارسها المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بموجب معاهدات؛ والعلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المقاضاة وولاية المحاكم الوطنية، وخصوصاً مسألة النظام الذي له الأسبقية؛ والحصانة الآنية لرؤساء الدول وضمان تطبيق الإجراءات الواجبة والإنصاف في المحاكمات الوطنية على أساس الولاية القضائية العالمية؛ ومسألة ما هي الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، غير تلك التي يوجد اتفاق عام بشأنها، والتي تشمل القرصنة والرق وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وكذلك الجرائم التي تحددها الاتفاقيات من قبيل التعذيب وبعض جرائم الإرهاب الدولي؛ واحتمال تسييس تطبيق المبدأ أو تطبيقه الانتقائي أو التعسفي؛ وإمكانية إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي. واختتم كلمته موضحاً أنه في حين أن هناك اقتناعاً متزايداً في مختلف أنحاء العالم بأن الإفلات من العقاب ينبغي ألا يكون موضع تسامح بعد الآن وأن حقوق الإنسان يجب حمايتها، فإنه لابد من إقامة توازن بين هذه المقتضيات والحاجة إلى احترام سيادة الدول.
	14 - السيدة بيغلي (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إنه على الرغم من أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية وتاريخه الطويل كجزء من القانون الدولي يتعلق بالقرصنة، لا تزال هناك أسئلة أساسية تتعلق بممارسته في الجرائم العالمية. وتتصل هذه الأسئلة بالتطبيق العملي للولاية القضائية، بما في ذلك ما إذا كان قد احتـُج به وكيف؛ ومسألة ما إذا كانت هناك أسس بديلة للولاية القضائية يمكن التعويل عليها في الوقت نفسه؛ وتوفر الضمانات لمنع المقاضاة غير الملائمة، وجميعها تستحق مواصلة النظر فيها. وأعربت عن ترحيب وفدها بتلقي المعلومات عن ممارسة الدول الأخرى وهو يتطلع إلى النظر في المسائل بصورة عملية بقدر الإمكان.
	15 - السيدة إنيرسون (النرويج): قالت إن المجتمع الدولي متحد في معارضته للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي. وقد اكتسبت الولاية القضائية المؤيدين كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. وتقع المسؤولية الآولى عن مقاضاة الجرائم على عاتق الدولة الإقليمية أو الدولة أو الدول التي لدها الولاية القضائية الشخصية؛ وفي معظم الحالات، فإن الدولة الإقليمية هي الأكثر قدرة على جمع الأدلة وتأمين الشهود وضمان تلقي المتضررين من الجريمة معلومات دقيقة عن القضية. ومن حيث المبدأ، ينبغي ألا ينظر في تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا إذا كانت الدول غير قادرة على تطبيق جميع أنواع الولاية القضائية الجنائية أو غير مستعدة لذلك.
	16 - وأعربت عن ترحيب وفدها بقيام الفريق العامل بوضع تصور عملي للولاية القضائية العالمية، الأمر الذي سيساعد على توضيح مداولات اللجنة. غير أن أية محاولة لوضع قائمة حصرية بالجرائم التي تنطبق عليها الولاية القضائية العالمية ستكون على الأرجح عقيمة وستنطوي على محاولة غير مسبوقة من جانب الدول الأعضاء لتفسير التزاماتها التعاهدية، وهي مهمة لا تقع على عاتق الجمعية العامة.
	17  وتابعت قائلة إن الولاية القضائية العالمية لا تطبق إلا لصالح العدالة، ولذا ينبغي استكشاف الضوابط والموازين الملائمة وطرق الحد من إساءة الاستعمال لأغراض سياسية. ومن المفيد لهذه الغاية إجراء دراسة عن أفضل الممارسات في النيابات العامة المستقلة. ومن المسائل التي تتصف بالأولوية في هذا السياق مسألة كيفية ضمان استقلال المدعين العمين عن التأثيرات السياسية وغيرها من التأثيرات الخارجية. ومن المفيد في هذا الصدد اللجوء إلى عدد من وثائق الأمم المتحدة، من قبيل المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. وتشمل الأسئلة الهامة الأخرى ما يلي: ما إذا كان من الممكن تطبيق تقدير النيابة العامة في القضايا الخاضعة للولاية القضائية العالمية في مختلف الدول، وكيف يتم ذلك؛ أين وعلى من يقع اختصاص البت في المسألة داخل الدولة، وما إذا كان البت في هذا الشأن توافقياً أم لا؛ وإلى أي مدى يمكن استئناف قرار النيابة العامة بخصوص الولاية القضائية العالمية.
	18 - ونبهت اللجنة إلى وجوب عدم الدخول في مناقشة حول حصانة مسؤولي الدولة في إطار هذا البند من جدول الأعمال، فهذا الموضوع لا يتصل على نحو فريد بالولاية القضائية العالمية.فالإفلات من المقاضاة الجنائية يمكن أن يكون متصلاً بالموضوع، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمسؤولية الجنائية، في قضايا تشمل أي شكل من أشكال الولاية القضائية. وعلاوة على ذلك فإن الموضوع تجري مناقشته في لجنة القانون الدولي ولا يرجح أن تكون مداولات اللجنة السادسة في هذا الشأن مثمرة.
	19 - السيد الغانم (قطر): قال إن الولاية القضائية العالمية تعتبر آلية هامة لضمان سيادة القانون والعدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ونظراً للتنوع الواسع في آراء الدول حول هذا الموضوع، فإن على الفريق العامل أن يحدد النقاط التي يوجد توافق آراء بشأنها وتلك التي تتطلب مزيداً من الدراسة والتشاور.
	20 - وأوضح أن الولاية القضائية العالمية والولاية الجنائية الدولية تشتركان في هدف واحد يتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب، الأمر الذي تؤكده قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن من الأهمية بمكان تعريف مبدأ الولاية القضائية العالمية وتوضيح الجرائم التي تدخل في نطاقه، إلى جانب القرصنة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. ويعتمد وفدها على نتائج وتوصيات الفريق العامل في هذا الخصوص.
	21 - وأشار إلى أنه في حين أن هناك حاجة إلى تقديم مرتكبي الجرائم الدولية إلى العدالة، فإن الولاية القضائية العالمية ينبغي أن تمارس وفقاً للآليات المتفق عليها دولياً، وبحسن نية، وامتثالاً لمبادئ القانون الدولي. وعملاً على تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية، فإن من الأهمية بمكان إقامة توازن بين التطوير التدريجي للمفهوم والحاجة إلى إعمال المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ المساواة بين الدول في السيادة.
	22 - وتابع قائلاً إن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي تحدث في العديد من الأقاليم، بما في ذلك في الشرق الأوسط؛ فملايين الناس شردوا كما أن المواطنين المسالمين قـُذفوا بالقنابل من الجو وتعرضوا للترهيب بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير. ويستغل مرتكبو هذه الجرائم الثغرات في النظام الدولي وضعف الإرادة السياسية الدولية لمواصلة ارتكابهم لجرائمهم مفلتين من العقاب. ولابد لنطاق الولاية القضائية العالمية أن يغطي تلك الجرائم ولابد من مثول مرتكبيها أمام العدالة، بغية إرسال رسالة واضحة تقول بأنه ليس هناك من هو فوق القانون.
	23 - السيدة رودريغيز بينيدا (غواتيمالا): قالت إن ممارسة الولاية القضائية العالمية مقبولة فيما يتعلق بجرائم دولية خطيرة معينة تهز الإنسانية جمعاء، وفي الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة الولاية القضائية التقليدية. وفي حالات كهذه، فإن مسؤولية تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة تقع على عاتق جميع الدول. ومع أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن إقامة العدل دولياً فإنها لا تمارس الولاية القضائية العالمية، حيث أن الولاية القضائية العالمية تبقى صالحة بصورة خاصة في القضايا التي لا يوجد بشأنها الولاية القضائية يمكن الاحتجاج بها. وفي هذا الصدد، فإن حكومتها تعيد التأكيد على التزامها بدعم عالمية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها.
	24 - وأشارت إلى أن الولاية القضائية العالمية، تتصل بصورة غير مباشرة بالولاية القضائية التي تمارسها المحاكم الدولية، وببعض أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم، وبالتزام التسليم أو المقاضاة، وبحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وإن اختلفت في جوانب معينة عن ذلك. ونظراً لتعقد المسألة وعدم كفاية المعلومات التي تم جمعها حتى الآن حول آراء الدول وممارساتها، فإن وفدها يتفق في الرأي مع الاقتراح الذي يدعو لجنة القانون الدولي إلى إعداد دراسة عن حالة المبدأ في القانون الدولي، وهي دراسة من شأنها أ، تقدم أساساً قانونياً صلباً للنظر في نطاق المبدأ وتطبيقه. كما أن الورقات غير الرسمية التي أعدها مكتب الشؤون القانونية حول الموضوع في عام 2010 ينبغي أن تشكل جزءاً من المناقشة.
	25 - وتابعت قائلة إن تنوع النظم القانونية في العالم يثير مخطر التفسير الذاتي للمبدأ، كما أن كثيراً من البلدان لا تتوفر لديها القدرات اللازمة لمحاكمة قضايا جنائية خارجية.ومن المفيد في هذا الصدد إشراك لجنة القانون الدولي. كما أن ذلك يمنع ازدواج العمل نظراً لأن لجنة القانون الدولي تدرس فعلاً قضايا هامة تتصل بالولاية القضائية العالمية في سياق مداولاتها عن الالتزام بالتسليم أو المقاضاة وحصانة مسؤولي الدول. علاوة على ذلك، فإن لجنة القانون الدولي قادرة على ضمان عدم هيمنة الاعتبارات السياسية على القضايا القانونية. ومن جهة أخرى، فإن مداولات اللجنة السادسة يمكن أن تكون طويلة جداً وغير مثمرة في الوقت نفسه.
	26 - السيد إيستريمي (الأرجنتين): قال إن المسؤولية الآولى عن التحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاتها إنما تقع على عاتق الدول التي ترتكب فيها تلك الجرائم أو على عاتق دول أخرى لها صلة بالجريمة، من قبيل دولة جنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها. أما في الحالات التي لا تستطيع فيها هذه الدول المقاضاة أو هي غير مستعدة لذلك، فإن الدول الأخرى يمكنها القيام بذلك على أساس الولاية القضائية العالمية، فهذه الولاية القضائية تعتبر أداة إضافية تستخدم في الظروف الاستثنائية بهدف منع الإفلات من العقاب. وعلى هذا فإن الولاية القضائية العالمية تشكل عنصراً أساسياً من عناصر نظام العدالة الجنائية الدولية. غير أن استخدام الولاية القضائية العالمية غير المحدود يمكن أن يثير التنازع في الولاية بين الدول وأن يؤدي إلى إساءة استعمال الإجراءات وإلى المقاضاة بدوافع سياسية. وهناك حاجة إلى وضع قواعد واضحة تنظم ممارستها، ولاسيما على ضوء تفسيرات خاطئة معينة للمبدأ.
	27 - وأضاف إن على الفريق العامل المعني بالموضوع أن يأخذ بنهج تدريجي يركز في البداية على مفهوم الولاية القضائية ثم ينتقل إلى وضعها في القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التشريعية والقضائية لدى الدول، والشروط التي يمكن أن تمارس في ظلها. وينبغي لمناقشة الموضوع أن تميزه عن مبادئ القواعد الآمرة (jus cogens) والالتزامات الواقعة على الجميع (obligatio erga omnes) وخصوصاً الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare). وينبغي عدم استبعاد إمكانية إحالة المسألة إلى لجنة القانون الدولي؛ ويمكن الطلب من لجنة القانون الدولي أن تعد دراسة موازية لنظر اللجنة السادسة في الموضوع.
	28 - ونبه إلى أنه يتعين، في سياق دراسة المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية والممارسات القضائية، مراعاة الفارق بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) وبين الولاية القضائية العالمية. فالأخيرة مدرجة بصورة صريحة أو ضمنية في كثير من المعاهدات المتعددة الأطراف. ونظراً لأن لجنة القانون الدولي قررت أن تركز على المفهوم الأول، فإن على الفريق العامل أن ينظر في العلاقة بين المفهومين على أن ينصب تركيزه بالدرجة الأولى على المفهوم الثاني.
	29 -  السيدة نورشارين (ماليزيا): قالت إن على الفريق العامل أن يواصل مناقشته المتعمقة لنطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، نظراً لأهمية الاتفاق على تعريف للمفهوم وضرورة تمييزه عن المفاهيم ذات الصلة، من قبيل الولاية القضائية الجنائية الدولية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة. واعتبرت أن مفهومَ الولاية القضائية العالمية مفهومٌ جذاب من حيث إعطائه لجميع الدول الفرصة لممارسة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة ذات الاهتمام الدولي، ومن حيث كونه أداة تردع ارتكاب هذه الجرائم وتعاقب عليها. على أن المقاضاة في المحاكم الوطنية على أساس مبدأ الإقليمية أو الجنسية أو مبدأ الحماية أو المسؤولية السلبية ينبغي أن يبقى السبيل الأول لمكافحة الإفلات من العقاب. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية، سواء كانت دائمة أو مخصصة. 
	30 - وشددت على وجوب التوصل إلى تعريف دقيق للولاية القضائية يتم الاتفاق عليه قبل التمكن من تحقيق مزيد من التقدم. وأعربت عن ترحيب وفدها بالتعليقات التي قدمتها الدول الأعضاء في هذا الصدد؛ على أنه لم تجر بعد مناقشة بناءة حول الهدف النهائي للمبدأ. ومن الضروري التوصل إلى رؤية موحدة تجنباً لاختلاف المعايير في تطبيق الولاية القضائية العالمية في مختلف البلدان. وفي حين أن بلدها لا يفضل اللوائح الدولية، فإنه يعتبر أن على الدول أن تتوخى الحذر عند تطبيق الولاية القضائية العالمية أو سن تشريعات في هذا الخصوص.
	31 - وتابعت قائلة إن الولاية القضائية العالمية يجب أن تستند إلى قانون داخلي يمكن من اللجوء إليها. ويتوفر لدى ماليزيا إطار قانوني داخلي في هذا المجال، وهو يشمل قانون العقوبات الذي يقضي باللجوء إلى الولاية القضائية الخارجية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، كما يوجد قانون آخر يمكن المحاكم من تولي الولاية القضائية فيما يتعلق بهذه الجرائم. وهناك قوانين أخرى تقيم الولاية القضائية الخارجية فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وجرائم الحاسوب وغسل الأموال وأية جرائم أخرى تهدد أمن ماليزيا. وأعربت في ختام كلمتها عن قناعة وفدها بأن على لجنة القانون الدولي أن تجري دراسة متعمقة عن موضوع الولاية القضائية العالمية.
	32 - السيد تشوي يونغ هون (جمهورية كوريا): قال إنه في حين أن من المقبول عموماً إخضاع جرائم الحرب والقرصنة للولاية القضائية العالمية، فإنه لا يوجد توافق في الآراء على الجرائم الأخرى ولا على تعريف المبدأ بصورة أكثر تعميماً. فتطبيق المبدأ معقد قانونياً وهو يثير كثيراً من الأسئلة العملية، بما في ذلك من هي الجهة التي ستمارس الولاية القضائية العالمية وتوقيت هذه الممارسة وكيفيتها. وينبغي عدم إساءة استخدام الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية كما ينبغي أن تمارس بصورة لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي القطعية. وعملاً على السير قدماً في هذا الموضوع فإن وفده يقترح أن يـُطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تدلي بدلوها فيه، وخصوصاً فيما يتعلق بعملها على مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare).
	33 - السيد سيلفا (البرازيل): قال إن الهدف من الولاية القضائية العالمية هو منع إفلات المتهمين بالمسؤولية عن جرائم خطيرة للغاية يحددها القانون الدولي وتهز خطورتها ضمير الإنسانية جمعاء وتنتهك قواعد القانون الدولي القطعية. وكأساس للولاية، فإن للولاية القضائية العالمية طبيعة استثنائية بالمقارنة بالمبادئ الأكثر ترسخاً والمتعلقة بالإقليمية والشخصية الايجابية والسلبية. ومع أن ممارسة الولاية القضائية تقع مسؤوليتها في المقام الأول على الدولة الإقليمية بموجب مبدأ المساواة بين الدول في السيادة، فإن مكافحة الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة تشكل التزاماً يرد في العديد من المعاهدات الدولية. وينبغي عدم ممارسة الولاية القضائية العالمية إلا وفقاً للقانون الدولي وللمبادئ الدولية؛ وينبغي أن تكون تابعة للقانون الداخلي وأن تقتصر على جرائم معينة. إضافة لذلك، لابد من الامتناع عن ممارستها بصورة تعسفية أو لتلبية مصالح غير مصالح العدالة.
	34 - وأعرب عن تأييد وفده لنهج تدريجي في مناقشة الموضوع: ويمكن للفريق العامل أن يبدأ، كخطوة آولى، بالسعي للتوصل إلى تعريف مقبول يُعتبر، إلى جانب الفهم المشترك لنطاق الولاية القضائية وتطبيقها، ضرورياً لتجنب التطبيق الانتقائي أو غير الملائم. بعد ذلك يمكن للفريق العامل أن ينظر في أنواع الجرائم التي تنطبق عليها هذه الولاية، وفيما إذا كانت تابعة للإقليمية والشخصية كأساس للولاية. كما ينبغي على الفريق العامل، في الوقت الملائم، أن ينظر فيما إذا كان وجب توفر الموافقة الرسمية من جانب الدولة التي وقعت فيها الجريمة وتوفر وجود مرتكبها المتهم في إقليم الدولة الراغبة في ممارسة الولاية. وأوضح أن إحدى المسائل الأشد خلافية تتمثل في كيفية التوفيق بين الولاية القضائية العالمية وحصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية. ويأمل وفده في أن تتحلى الدول الأعضاء بالمرونة في الاتفاق على بعض العناصر الأساسية في الوقت الملائم. أما في المرحلة الحالية من المناقشة فإن من السابق لأوانه أن يـُنظر في اعتماد معايير دولية موحدة حول الموضوع.
	35 - وأشار إلى أن تشريعات البرازيل تسلم بمبادئ الإقليمية والشخصية الإيجابية والسلبية كأسس للولاية القضائية الجنائية. ويمكن للمحاكم البرازيلية أن تمارس الولاية القضائية العالمية على جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، من قبيل التعذيب، التي يتوفر للبرازيل فيها التزامات بموجب معاهدات. ولابد من أن تنعكس هذه الولاية القضائية في القانون الداخلي للدولة؛ فممارستها غير ممكنة على أساس القانون الدولي العرفي وحده دون خرق مبدأ القانونية. ومع أن هناك فارقاً بين الولاية القضائية العالمية وممارسة الولاية القضائية الجنائية في المحاكم الدولية، فإن لدى المؤسستين هدف مشترك واحد وهو حرمان المتهمين بالجرائم الدولية الخطيرة من الإفلات من العقاب. 
	36 - السيد غونزاليز (شيلي): قال إن الولاية القضائية العالمية تشكل عنصراً أساسياً من عناصر سيادة القانون وهي متأصلة في سيادة الدولة. وقد أدت كثرة القوانين في السنوات الأخيرة إلى ممارسة الولاية القضائية بصورة غير متسقة ودون الاهتمام بأسسها التقليدية: الإقليمية وجنسية مرتكب الجريمة وفي بعض الحالات جنسية الضحية. وأدى ذلك إلى الالتباس وانعدام الوضوح القانوني؛ ولذا فإن على المجتمع الدولي أن يوضح مسألة الولاية القضائية ضمن إطار القانون الدولي وأن يضع الوسائل لتنظيم الولاية القضائية العالمية بتعريف إطار المفهوم وتحديد نطاقه وتطبيقه وما يمكن أن يوجد من استثناءات. 
	37 - ويرى وفده أن الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا تطبق إلا في الظروف الاستثنائية وفيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. وعلى هذا فإن الفريق العامل ينبغي ألا يُدخل مسائل القانون المدني في مداولاته. وتعترف حكومته بالولاية القضائية العالمية في قضايا القرصنة عملاً باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبجرائم الحرب عملاً باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. كما يمكن ممارسة الولاية القضائية العالمية على أساس القانون الدولي، وخصوصاً قانون المعاهدات، بغية منع الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
	38 - وتابع قائلاً إن المبدأ الأهم الذي يحكم الولاية القضائية هو مبدأ الإقليمية؛ فمحاكم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة لديها الولاية القضائية الآولى للتحقيق مع مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم. وينبغي على الدول ألا تمارس الولاية القضائية العالمية إلا إذا كانت الدولة الإقليمية غير مستعدة للتحقيق في الجريمة ومقاضاتها أو غير قادرة على القيام بذلك. على أن اختصاص الدولة في ممارسة الولاية القضائية ينبغي ألا يستمد من القانون الداخلي وحده فهو مستند أيضاً من المعاهدات الدولية المقبولة عموماً.
	39 - وأوضح أن الحصانات من الولاية القضائية، المعترف بها بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تخضع للتفسير والتطبيق بصورة متسقة مع الحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة. وينبغي أن يضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد التي تزيل الشكوك التي تحيط بالتطبيق السليم لمبدأ الولاية القضائية العالمية ولتجنب إمكانية إساءة الاستعمال، وذلك إما عن طريق القنوات التقليدية المتمثلة باللجوء إلى المحاكم أو بطرق أخرى. وينبغي أن يواصل الفريق العامل جهوده لتعريف المبدأ ونطاقه وتطبيقه. ووجه الأنظار في هذا الصدد إلى ورقة غير رسمية كان وفده قد قدمها أثناء الدورة السادسة والستين (A/C.6/66/WG.3/DP.1). أما في حال عدم تمكن الفريق العامل من تحقيق أي تقدم حول الموضوع على المدى القصير، فإن وفده منفتح على فكرة الإحالة إلى لجنة القانون الدولي للدراسة.
	40 - السيد بوري (الهند): قال إن الولاية القضائية العالمية، على خلاف الأسس التقليدية للولاية القضائية من قبيل الإقليمية أو الجنسية أو مبدأ الحماية، تفترض أن لدى كل دولة مصلحة في ممارسة هذه الولاية القضائية على الجرائم التي أدانتها الدول جميعها لأنها تؤثر على مصالح جميع الدول، حتى عندما لا يكون للجريمة أية صلة بالدولة أو الدول التي تتولى الولاية القضائية. وفي حين أن القرصنة في أعالي البحار هي الجريمة الوحيدة التي لا نزاع حول انطباق الولاية القضائية العالمية عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هناك معاهدات مختلفة تنص على هذه الولاية القضائية فيما يتعلق بجرائم معينة أخرى من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب.
	41 - وتابع قائلاً إن المسألة تكمن فيما إذا كانت الولاية القضائية التي تنص عليها المعاهدات يمكن تحويلها إلى الولاية القضائية قابلة للممارسة عموماً بغض النظر عما إذا كانت الدولة أو الدول المعنية طرفاً في تلك المعاهدات. وليس من الواضح على أي أساس يمكن الاستناد في توسيع نطاق هذه الولاية القضائية وممارستها، كما أن هناك أسئلة متبقية تتعلق بالعلاقة بين الولاية القضائية العالمية وقوانين الحصانة والعفو والعفو العام كما تتعلق بالمواءمة مع القانون الداخلي. وعلاوة على ذلك، يتعين عدم الخلط بين مبدأ الولاية القضائية العالمية والالتزام المعترف به على نطاق واسع فيما يتعلق بالتسليم أو المحاكمة، وكذلك عدم السماح لمبدأ الولاية القضائية العالمية بتعطيل ذلك الالتزام.
	42 - السيدة غوفيناج (سري لانكا): قالت إن للولاية القضائية العالمية تبعات قانونية وسياسية ودبلوماسية معقدة لا يزال يتعين توضيحها. ومع تطور القانون في هذا المضمار، فإن من الأهمية بمكان الاستماع إلى جميع الآراء جول الموضوع. فالمبدأ، الذي استخدم في البداية للتعامل مع القرصنة، توسع ليشمل مجالات أخرى. ووفقاً للقانون الدولي العرفي، ينبغي استنفاذ الحلول المحلية قبل تطبيق الولاية القضائية العالمية. فإذا كانت آليات البلد القضائية تعالج القضية بالفعل فإنه ينبغي عدم ممارسة الولاية القضائية العالمية في منطقة الولاية القضائية أخرى. ومن المقلق أن يقوم موظفون قضائيون في بلدان تجري التحقيقات، في بعض الحالات، بالتصرف على أساس أحادي الجانب وأن يتجاهلوا قرارات المحاكم الوطنية. إضافة لذلك، فإن تطبيق الولاية القضائية العالمية يخاطر بالمساس بمبدأ المساواة بين الدول في السيادة، وهو مبدأ يكرسه ميثاق الأمم المتحدة.
	43 - وأعربت عن قلق حكومتها إزاء استعمال الولاية القضائية العالمية لاستهداف كبار المسؤولين والوكلاء الدبلوماسيين، الأمر الذي يشكل محاولة مقلقة لاختبار نطاق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية. وهي ترحب بأن الدول المعنية بدأت في الاعتراف بالحاجة إلى منع إساءة الاستعمال هذه ووضعت قيوداً تقضي بموافقة سلطات الدولة العليا قبل البدء بالادعاءات تلك. ويمكن الاسترشاد في التطبيق العملي للولاية القضائية العالمية بتوافق الآراء الدولي. وينبغي على اللجنة وعلى الفريق العامل المعني بالموضوع لأن يعملا على التمييز بين مبدأ الولاية القضائية العالمية والتزام التسليم أو المحاكمة المستند إلى معاهدات.
	44 - السيد سيوان (بيرو): قال إن من الممكن استناداً إلى المعلومات التي قدمتها الدول خلال السنوات الأربع الماضية التوصل إلى استنتاج مفاده إن جميع الدول متفقة على صلاحية الولاية القضائية العالمية كأداة لمكافحة الإفلات من العقاب؛ وعلى أنها مؤسسة تكميلية يُـلجأ إليها كملاذ أخير في حال عدم وجود أسس أخرى للولاية القضائية، من قبيل الإقليمية والشخصية الإيجابية أو السلبية؛ وعلى وجوب وجود المتهم في إقليم دولة المحاكمة. على أن هناك اختلافاً في الرأي حول الجرائم التي تنطبق الولاية القضائية العالمية عليها وحول مصادر القانون الدولي المنطبقة على ذلك.؛ وحول مسألة ما إذا كان بإمكان دولة ما أن تمارس تلك الولاية القضائية إذا لم ينص عليها القانون الداخلي لديها؛ وحول العلاقة بين الولاية القضائية العالمية ونظام حصانات مسؤولي الدولة؛ وحول آليات التعاون والمساعدة المتاحة لتيسير ممارسة تلك الولاية القضائية، وخصوصاً فيما يتعلق بطلبات التسليم.
	45 - واعتبر أن اللجنة السادسة هي المحفل المناسب للنظر في نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه. على أن على اللجنة أن تفكر فيما إذا كانت المناقشات ستستمر في الفريق العامل أو فيما إذا كان من الأسلم اللجوء إلى طرق بديلة لمتابعة المناقشة. غير أن مساهمة لجنة القانون الدولي مطلوبة نظراً لهيمنة الاختلاف في الآراء، وخصوصاً لأن لجنة القانون الدولي تنظر فعلاً في موضوعات أخرى متصلة اتصالاً وثيقاً بنطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها.
	46 - تولى رئاسة الجلسة السيد سالم (مصر)، نائب الرئيس.
	47 - السيدة لي (سنغافورة): قالت إن فهم وفد بلادها ينصب على أن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يتعلق إلا بممارسة الولاية القضائية الجنائية. وإضافة لذلك، فإن الأساسين الأولين لممارسة الدول للولاية القضائية الجنائية هما الإقليمية والجنسية. وينبغي ألا يُـنظر في تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا إذا كانت الدول المعنية غير قادرة على اتخاذ التدابير أو غير مستعدة لذلك. فالمقصود من المبدأ هو تكميل الولاية القضائية للدول وليس الحلول محلها، وذلك لأسباب ليس أقلها التحديات العملية التي تعترض سبيل المقاضاة في وضع قد يصعب فيه الحصول على الأدلة وتأمين حضور الشهود.
	48 - وتابع قائلاً إن الولاية القضائية العالمية ينبغي ألا تطبق إلا فيما يتعلق بالجرائم الشنيعة التي تمس المجتمع الدولي بأجمعه وحيث يتوفر الاتفاق العام على أن تطبيقها ملائم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي عدم تطبيقها إلا في الحالات التي يسمح الامتناع عن تطبيقها للمتهم بارتكاب الجرائم مواصلة ارتكابها مفلتاً من العقاب، مع مراعاة أن الولاية القضائية العالمية هي واحدة من عدة أدوات متاحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وأخيراً، لا يجوز ممارسة الولاية القضائية العالمية بصورة تضر بمبادئ القانون الدولي الأخرى، من قبيل حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وسيادة الدولة، وسلامتها الإقليمية.
	49 - السيدة ماليكا (فنلندا): قالت إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يشكل أداة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب. وعندما لا يمكن محاكمة قضية ما في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، أو في دولة لها صلة شخصية إيجابية أو سلبية، أو على أساس آخر للولاية القضائية يعترف به القانون الدولي، فإن الولاية القضائية العالمية تمكن سلطات دولة مختلفة من التحقيق مع المتهمين بارتكاب الجريمة ومقاضاتهم. على أن هناك مزايا كبيرة يمكن كسبها من محاكمة قضية ما في الولاية القضائية التي حدثت فيها الجريمة، بما في ذلك إمكانية مشاركة الضحايا وفرصة إطلاع الضحايا والمجتمعات المحلية المتأثرة بالجريمة على الجهود المبذولة لتقديم المتهمين بارتكاب الجريمة إلى العدالة.
	50 - وتابعت قائلة إن من المتفق عليه عموماً أن القانون الدولي العرفي يسمح بتطبيق الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم دولية معينة، مع أن الآراء تتباين حول نطاقها. إضافة لذلك، وفي حين أنها تختلف عن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإن الولاية القضائية العالمية هي الفكرة الكامنة التي تستند إليها الاتفاقات التي تنشئ ذلك الالتزام. ومع أن الورقة غير الرسمية التي قدمها الفريق العامل أثناء الدورة السادسة والستين للجمعية العامة (A/C.6/66/WG.3/.1) ستساعد على تحديد الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية، فإن الفريق العامل بحاجة إلى الاستفادة من تحليلات أكثر تعمقاً قبل التوصل إلى أية نتائج في هذا الصدد.
	51 - ونظراً لتعقد المسائل المتعلقة بكل من نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وبتطبيقه، فإن وفدها لاحظ باهتمام شديد الاقتراح الرامي إلى إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي. والإفلات من العقاب لم يعد بعد خياراً وينبغي ألا يكون هناك أية محاولة للحد من نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية أو من تطبيقه بصورة توحي بخلاف ذلك.
	52 - السيدة كليتشكوفا (الجمهورية التشيكية): قالت إن وفدها باق على الرأي القائل إن مسألة نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها هي مسألة ذات طبيعة قانونية صرفة وينبغي أن تحال إلى لجنة القانون الدولي للدراسة. فاللجنة السادسة تعمل كهيئة سياسية وهي تقع باستمرار تحت ضغط الوقت، في حين أن لجنة القانون الدولي تعتبر هيئة خبراء يمكنها أن تخصص الوقت الكافي لهذه المسألة. ويمكن للورقة غير الرسمية التي قدمها الفريق والتي تتضمن عناصر أساسية لتعريف الولاية القضائية العالمية أن تكون إطاراً مرجعياً لعمل لجنة القانون الدولي. كما يمكن لتلك اللجنة أن تبني على عملها السابق حول موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، وهو عمل يرجح أن ينتهي دون نتيجة موضوعية.
	53 - وأشارت إلى أن الولاية القضائية الجنائية العالمية مسلم بها في القانون الجنائي التشيكي، أما الولاية القضائية المدنية العالمية فهي ولاية صالحة أيضاً غير أنها تشكل مبدأً قانونياً منفصلاً ينبغي عدم إدراجه في المناقشة الحالية. كما أن الولاية القضائية لدى المحاكم الجنائية الدولية تعتبر هي أيضاً الولاية القضائية منفصلة لأن هذه المحاكم تعمل بموجب مبادئ للولاية متميزة منصوص عليها في نظمها الأساسية. وانطلاقاً من هذا المنظور فإن الولاية القضائية العالمية مسألة تعود للقانون الداخلي. ومع ذلك، فإن لدى الآليتين تبريراً منطقياً واحداً هو مكافحة الإفلات من العقاب. ولهذا السبب فإن حكومتها تعمل على تحقيق قبول عالمي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	54 - وأوضحت أن حكومتها تميز بين الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة الذي ينعكس على المستوى الوطني في مبدأ العالمية التابعة أو الاحتياطية الذي يمارس في حال رفض تسليم متهم بجريمة من الجمهورية التشيكية. أما بالنسبة لحالة الولاية القضائية العالمية، فإنه لا حاجة إلى طلب تسليم. فالقانون الدولي لا يمنع الدول من توسيع تطبيق قوانينها والولاية القضائية لمحاكمها ليشملا الأشخاص والممتلكات والأفعال خارج إقليمها. ويقتصر تطبيق الولاية القضائية العالمية في الجمهورية التشيكية على بعض الجرائم التي يجرّمها القانون الدولي.
	55 - وتابعت قائلة إنه في حال عدم التوصل إلى توافق آراء حول مقترح إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي، فإن وفدها مستعد للمشاركة بصورة بناءة في اجتماعات الفريق العامل. غير أنه غير مستعد لتأييد أي مقترح لإنشاء آلية دولية لديها السلطة للتدخل في الإجراءات الجنائية الوطنية التي تبدأ على أساس الولاية القضائية العالمية. فآلية من هذا القبيل لا تتماشى مع فهم حكومتها لاستقلال القضاء وحياده.
	56 - السيد شيانغ شين (الصين): قال إن المناقشة في السنوات القليلة الماضية والتعليقات الكتابية التي قدمتها الدول الأعضاء تكشفا عن وجود تباين في الآراء حول مسائل من قبيل تعريف الولاية القضائية العالمية ونطاقها وتطبيقها. ويؤيد وفده النهج الذي أخذ به الفريق العامل والمتمثل في الاقتصار في نطاق البند الحالي على الولاية القضائية الجنائية العالمية التي تمارسها المحاكم الداخلية. فهذه الولاية القضائية تــُمارس بخصوص لعض أنواع الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الضحية، وسواء كانت الجريمة تمس بالأمن الوطني أو المصلحة العليا للدولة أم لا. ولذا فإنها متميزة عن الولاية القضائية التي تمارسها المحاكم الجنائية الدولية وعن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	57 - وأشار إلى وجود دعم عام لممارسة الولاية القضائية العالمية في قضايا القرصنة في أعالي البحار؛ إضافة لذلك، تعتبر بعض الدول أن المبدأ ينطبق على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، في حين أن دولاً أخرى ترى أن هذه الولاية القضائية ينبغي ألا تغطي إلا الجرائم الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة. ويعتبر وفده أن نطاق المبدأ ينبغي أن يستند أولاً وقبل كل شيء إلى الحاجة العملية: فمن الضروري التيقن مما إذا كانت الجريمة مغطاة فعلاً بالولاية القضائية للدولة على أساس الإقليمية أو الشخصية أو الحماية، وذلك قبل البت فيما إذا كان يتعين إخضاعها للولاية القضائية العالمية. إضافة لذلك، ينبغي أن يستند القرار المتعلق بنطاق الولاية القضائية العالمية إلى القانون الدولي العرفي القائم وإلى أحكام المعاهدات الدولية الموجودة. وينبغي أن يتمثل هدف مناقشة بند جدول الأعمال هو تدوين القواعد القائمة للولاية القضائية العالمية وليس تطويرها التدريجي.
	58 - وينبغي على الدول عند إنشاء الولاية القضائية العالمية وممارستها أن تعمل ضمن الإطار القانوني الدولي القائم، بما في ذلك المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، من قبيل حرمة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما ينبغي على الدول أن تمتثل للقواعد الدولية المتعلقة بحصانة الدول ومسؤوليها، بما يشمل رؤساء الدول والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. ونظراً لأن الولاية القضائية العالمية تكميلية بطبيعتها، فإنه ينبغي عدم تطبيقها إلا عندما لا تنشئ أية دولة الولاية القضائية لها على الجريمة على أساس الإقليم أو الشخصية أو الحماية، أو عندما لا تمارس أية دولة تلك الولاية.
	59 - وأكد على حساسية موضوع الولاية القضائية العالمية في القانون الدولي؛ فتطبيقها بصورة غير سليمة يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على العلاقات الدولية. وينبغي أن ينظر في المسألة بصورة متوازنة والبت فيها بتوافق الآراء. وأعرب عن تأييد وفده لمواصلة تبادل الآراء في إطار الفريق العامل. 
	60 - السيدة زروق بومزا (تونس): قالت إن الولاية القضائية العالمية آلية هامة من آليات تعزيز سيادة القانون وضمان المساواة أمام العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب. غير أنه لابد من ممارستها بصورة تتمشى بصرامة مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، من قبيل المساواة بين الدول في السيادة، وينبغي عدم اللجوء إليها إلا في ظروف استثنائية ودون انتقائية أو إساءة استعمال. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتفق على تعريف واضح للولاية القضائية العالمية وأن يحدد نطاقها من خلال المناقشات في الفريق العامل.
	61 - وأوضحت أن الولاية القضائية العالمية تعتبراً شكلاً متميزاً من أشكال الولاية القضائية لدى المحاكم الجنائية الدولية، وإن كان مكملاً لها، كما أن ولاية تلك المحاكم تلعب أيضاً دوراً هاماً في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب. وقد قدمت المحكمة الجنائية الدولية، على وجه الخصوص، مساهمة جليلة في تلك الجهود. على أن المحكمة لا تتعامل مع الجرائم الخطيرة إلا بعد وقوعها؛ فهناك حاجة إلى آلية تمنع وقوعها أصلاً. ولهذا السبب فإن حكومتها اقترحت إنشاء محكمة مؤسسية دولية كهيئة قضائية استشارية تكون مسؤولة عن ضمان احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يتمشى مع أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ومن شأن هذه المحكمة أن تؤدي وظيفة التقييم: فهي تضمن أن تكون القوانين واللوائح والممارسات في البلدان المختلفة متسقة مع مبادئ الحوكمة العامة المتفق عليها عموماً، من قبيل مبدأ استناد السلطة إلى إرادة الشعب، والحاجة إلى انتخابات دورية حرة وشفافة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
	62 - السيدة كويدينوس (أستراليا): قالت إن حكومتها تدعم الفكرة الأساسية للولاية القضائية العالمية في لصالح الجهد المشترك المبذول لمكافحة الإفلات من العقاب، على أن المفهوم يثير الكثير من اللبس والقلق بل حتى التوتر أحياناً في المجتمع الدولي. ويثني وفدها على الجهود التي يبذلها الفريق العامل غير أنها تعتبر أن اللجنة السادسة ليست المحفل الملائم لمناقشة هذه القضية القانونية المعقدة؛ فهناك حاجة إلى تحليل تفصيلي لتجنب بعض أوجه سوء الفهم التي لا تزال تهيمن على المناقشات. ولذا فإن وفدها يدعم فكرة الطلب من لجنة القانون الدولي أن تنظر في الموضوع.
	63 - السيد نكيرابيجوي (رواندا): قال إن حكومته تؤمن بالعدالة الدولية، غير أنها تعارض تماماً الامبريالية القضائية الدولية، بما في ذلك إساءة استعمال الولاية القضائية العالمية. فآلاف المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في رواندا يستمتعون بحياتهم في ملاذات آمنة في البلدان الغربية، بما في ذلك تلك التي تعتبر مروجة للديمقراطية وسيادة القانون وصلاح الحكم، وكذلك في البلدان الأفريقية، على الرغم من أن حكومته والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أصدرت مذكرات توقيف بحقهم. وما كان لهؤلاء المتهمين أن يتمتعوا بالحماية لو أن الولاية القضائية العالمية كانت مطبقة بصورة صحيحة. فقلة من الدول فقط، بما في ذلك البلدان الاسكندينافية خصوصاً، أبدت التزاماً حقيقياً في تقديم هؤلاء إلى المحاكمة.
	64 - وتابع قائلاً إن بعض القضاة في فرنسا واسبانيا، بدلاً من محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، قاموا بكل غطرسة بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي الحكومة الرواندية الحالية، على ما يبدو لأن هؤلاء المسؤولين أوقفوا الإبادة الجماعية. وقد أصدر أحد القضاة الفرنسيين عام 2006 مذكرات توقيف بدون أي تحقيق، غير أن قاضياً فرنسياً آخر رفضها عام 2012 بعد إجراء تحقيق متعمق على الأرض في رواندا. وذكر القاضي الثاني في تقريره أن مذكرات التوقيف الملغاة ضد المسؤولين الروانديين تشكل دليلاً قوياً على تطبيق الولاية القضائية العالمية لا لصالح مكافحة الإفلات من العقاب وإنما لأسباب سياسية حاقدة.
	65 - ويحث وفده الجمعية العامة على الاتفاق على كيفية استعمال الولاية القضائية العالمية إحقاقاً للعدالة؛ فإساءة استعمالها يقوض مبادئ القانون الدولي الأساسية، ولاسيما المساواة بين جميع الدول في السيادة، وحصانة مسؤولي الدولة. وأعلن تأييد حكومته القوي لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يقول بوجوب عدم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة على أساس إساءة استعمال الولاية القضائية العالمية. 
	66 - السيد ليونيدتشينكو (الاتحاد الروسي): قال إن وفده يسلم بإمكانيات الولاية القضائية العالمية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب من خلال مقاضاة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية الأشد خطورة. غير أن البارامترات القانونية للمفهوم لا تزال غامضة نوعاً ما، ومن السابق لأوانه القول بظهور توافق في الآراء حول المسألة. وإلى أن يتم ذلك، يتعين توخي الحذر، على الأقل فيما يتعلق بنطاق الولاية القضائية العالمية وشروط تطبيقها. فالتطبيق التعسفي للمبدأ أو إساءة استعماله يمكن أن يؤديا إلى تعقيدات في العلاقات بين الدول؛ وهناك كثير من الأمثلة على حالات كهذه. ولذا فإنه لابد، كحد أدنى، من ممارسة الولاية القضائية العالمية وفقاً لقواعد القانون الدولي العرفي وخصوصاً تلك المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول. ومن الأفضل استخدام أدوات أخرى أقل خلافية لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأشد خطورة. كما ينبغي أن نبقي في البال أن عمل نظام العدالة الجنائية الدولية، ولاسيما المحكمة الجنائية الدولية، لا علاقة له بموضوع الولاية القضائية العالمية.
	67 - وأكد أن وفده لا يعارض استمرار مناقشة اللجنة للموضوع، على أن المناقشة لم تحقق تقدماً كبيراً خلال العام الماضي ولا يحتمل أن يتحقق مزيد من التقدم على أساس المواد المتوفرة حالياً أمام اللجنة. ولذا فإنه لا يوجد أي أفق واقعي لتطوير المعايير الدولية الخاصة بتطبيق الولاية القضائية العالمية. 
	68 - السيد غاليسكي (بولندا): قال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية متصل بصورة وثيقة بموضوعات أخرى تنظر فيها هيئات في الأمم المتحدة إلى جانب اللجنة السادسة. من ذلك مثلاً صلتها بمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) الذي تنظر فيه حالياً لجنة القانون الدولي. وهناك ضرورة إجراء تحليل دقيق لممارسات الدول بغية تأكيد ما إذا كان كلا المبدأين موجودَين في القانون الدولي العرفي أم لا. وقد لاحظت بعض الدول في تعليقاتها التي قدمتها إلى لجنة القانون الدولي أن مبدأ الولاية القضائية العالمية أساسي للتنفيذ الفعال للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، كما أن بعض الدول اقترحت لهذا السبب وجوب توسيع تطبيق الولاية القضائية العالمية. غير أنه في حين أن تقارير الأمين العام عن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه تبين أن ممارسات الدول تمويل نحو التوحد، فإن من غير الممكن بعد أن نستنتج أن المبدأ يشكل قاعدة ملزمة عموماً من قواعد القانون الدولي العرفي.
	69 - وأوضح أن بولندا عموماً تطبق مبدأ الولاية القضائية الإقليمية أو الشخصية، مع أنها طبقت أيضاً مبدأ الولاية القضائية العالمية في عدد محدود من القضايا. وبغض النظر عن القانون النافذ في مكان ارتكاب الجريمة، فإن قانون العقوبات البولندي ينطبق على المواطنين البولنديين وعلى الأجانب الذين يواجهون طلباً للتسليم ممن ارتكب جريمة خارج البلاد، حيث يتعين على بولندا مقاضاتهم بموجب معاهدة دولية. وعلى صعيد الممارسة العملية، فإن تطبيق هذا الحكم يقتصر عادة على الجرائم الأشد خطورة، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما ينطبق قانون العقوبات البولندي على الأجانب ممن ارتكب جريمة في الخارج ضد مصالح جمهورية بولندا أو مصالح أحد مواطنيها، أو كياناتها القانونية، أو إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لها ممن لا يتمتع بشخصية قانونية، وعلى الأجانب الذين ارتكبوا جريمة إرهابية خارج البلاد، والأجانب الذين ارتكبوا خارج البلاد جريمة تخضع بموجب القانون البولندي لعقوبة تزيد عن السجن لمدة سنتين، إذا كان مرتكب الجريمة موجوداً داخل إقليم بولندا ولم يتخذ أي قرار بشأن تسليمه. إضافة لذلك، يمكن رفع دعاوي مدنية على أساس مساعد للإجراءات الجنائية.
	70 - السيدة إلياهو (المراقبة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر): قالت إن الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لها جذورها في قانون المعاهدات وفي القانون العرفي. واتفاقيات جنيف لعام 1949، مع أنها لا تذكر صراحة أن الولاية القضائية تــُـفرض بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، تفسَّـر عموماً بأنها تنص على الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب. إضافة لذلك، ومع أن الأحكام ذات الصلة في معاهدات جنيف تقتصر على الخروقات الخطيرة لتلم الصكوك، فإن ممارسات الدول ثبتت قاعدة عرفية تعطي للدول الحق في ممارسة الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة خلال النزاع المسلح غير الدولي المنصوص عليه في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني، وعلى الجرائم الأخرى المحددة في المادة 8 من نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
	71 - وأشارت إلى عدد من الصكوك الأخرى التي تلزم الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح، بما في ذلك البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي حالات كون الدول غير قادرة على محاكمة مواطنيها أو غيرهم من الأشخاص ممن ارتكب تلك الجرائم ضمن إقليمها أو ضمن ولايتها القضائية، أو كونها غير مستعدة لذلك، فإن ممارسة دول أخرى للولاية القضائية العالمية يمكن أن تكون فعالة في إغلاق ثغرة الإفلات من العقاب.
	72 - وتابعت قائلة إن من الممكن ممارسة الولاية القضائية العالمية إما من خلال سن قوانين داخلية أو من خلال التحقيق مع المتهمين بارتكاب الجرائم ومحاكمتهم. وقد قام أكثر من مائة دولة بإنشاء الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛ وخلال السنوات الأخيرة، جرت على هذا الأساس المحاكمات في المحاكم الداخلية لعدد متزايد من المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أثناء نزاعات مسلحة دولية وداخلية. وقد ترغب الدول في وضع شروط على تطبيق الولاية القضائية العالمية، من قبيل وجود صلة بين الجريمة ودولة المحكمة. على أن الهدف من هذه الشروط ينبغي أن يتمثل في زيادة إمكانية التنبؤ والفعالية في الولاية القضائية العالمية وليس الحد من إمكانيات مقاضاة المتهمين بارتكاب الجرائم. وإضافة لذلك، وفي حين أن تطبيق الولاية القضائية العالمية يمكن أن ينطوي على مراعاة اعتبارات السياسات الوطنية، فإن ضمانات استقلال القضاء والمحاكمة العادلة يجب أن تحترم في جميع الأوقات.
	73 - واستطردت فقالت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب ولايتها المنبثقة عن اتفاقيات جنيف، أوجدت أدوات عديدة لمساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ نظام يقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ولكي تكون هذه النظم جميعها فعالة حقاً فإنه لابد لها من أن تتضمن مبدأ الولاية القضائية العالمية. وأعربت عن استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في أية جهود تبذلها الأمم المتحدة في المستقبل في هذا المضمار.
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